
 ٢٠٧

 
 
 

������� � ������	 
 

 ������ :258/ 20006�/� "81 �?� #���$%  

  ,!� %$"A ��$�ء2000 /159

 

 0;<��8 =��$�� ��� 5313/71*  
����������������������������� 

 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



 ٢٠٩

 ���� ��	
�� 
�
��
�� ������� 

 

����������� 
� ����� ������ ��	
�� 

 محكوم ضده  )طاعن( .......:� 	��  ��  

محمد رجائى عطيه ـ وشهرته رجائى عطيه ـ  المحامى   / وموطنه المختار مكتب الأستاذ 
 ٠ شارع شريف باشا  ـ القاهرة ـ  ٢٦،  شارع طلعت حرب٤٥النقـض ب

 من محكمة جنايات جنوب سيناء فى القـضية       ٢٠٠٠/ ١١ /١١  الصادر فى     :#&% �$�����  
 والقاضى حـضورياً    ) كلى جنوب سيناء   ١٥٩/٢٠٠٠( جنايات قسم أبورديس       ٢٥٨/٢٠٠٠رقم  

  بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامه خمسون ألف جنيه ومـصادرة     .......بمعاقبة المتهم 
  ٠المخدر المضبوط 

'�����()�� 
 :ل المحامى العام لنيابة جنوب سيناء الكلية المتهمين أحا 
 الطاعن.......  ـ١

 ....... ـ٢

  .......  ـ٣
 بدائرة قسم أبو رديـس ـ محافظـة    ٨/٤/٢٠٠٠إلى محكمة الجنايات بوصف أنهم فى يوم  

جنوب سيناء حازوا بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ـ  
 المعـدل   ١٨٢/١٩٦٠  من القـانون      ٤٢ ،  ٣٤/٣ ،  ٧ ،  ١مر المعاقب عليه بمقتضى المواد      الأ

 ٠ الملحق بالقانون الأول ٥/ من الجدول رقم ١/ والبند رقم ١٢٢/١٩٨٩بالقانون 
 وبـاقى   ...... قضت محكمة الجنايات حضورياً بمعاقبـة الطـاعن        ١١/١١/٢٠٠٠وبجلسة   

 سنوات لكل منهم وغرامه قـدرها خمـسون ألـف جنيـه             المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس    
 ١٨٢/١٩٦٠ مـن القـانون   ٤٢ ، ٣٨ ، ٢ ، ١ومصادرة المخدر المضبوط  ـ عملاً بـالمواد   

 ٠ الملحق بالقانون الأول ٥/ من الجدول رقم ١/ والبند رقم ١٢٢/١٩٨٩المعدل بالقانون 
 عليـه   ه عوار البطلان فقد طعن    كر قد شاب  ولما كان الحكم الصادر بإدانة الطاعن السالف الذ        

) ٨٦( رقـم     وقيد طعنه تحت   ٢٠/١٢/٢٠٠٠ من السجن وذلك بتاريخ    النقـض  بشخصه بطريق   
 ٠تتابع سجن طره العمومى 
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 فيه فإن محكمة الموضـوع أوردت       ذلك انه على ما يبين من مطالعة أسباب الحكم المطعون          

أن : " فى مقام تصويرها لواقعة الدعوى التى قضت بإدانة الطاعن وباقى المتهمين عنها ما نصه               
الواقعة تتحصل فيما قرره النقيب أيمن سعيد مصطفى رخا وكيل قسم مكافحة المخدرات بمديرية              

اك مع كل من الرائد ياسـر محمـد   أمن جنوب سيناء من أن تحرياته السرية التى قام بها بالإشتر  
عبد العال والنقيب السيد عبد العزيز داود أكدت قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بمدينة               
شرم الشيخ وأنهم قد إتفقوا على إحضار كمية منها من المناطق الجبلية بدائرة قسم شـرطة أبـو                  

ب سيناء مستغلين فى ذلك خبرة المتهم        ملاكى جنو  .......رديس مستخدمين فى ذلك السيارة رقم     
 بالدروب الجبلية ـ ونفاذاً لأذن النيابة العامة بضبط  المتهمين والسيارة المستخدمة  .......الثانى

قام هو والشاهدان سالفى الذكر بعمل كمين فى المكان المتوقع مرور المتهمين عليه لكونه مـدق                
 ٠ئرة قسم أبو رديس  بدا٩/جبلى يجنبهم المرور على كمين الكيلو 

وإستمر الكمين نحو ساعتين ثم لاحظ قدوم السيارة المأذون بتفتيشها وتم إعتراضها بـسيارة              "
وحدة مباحث القسم وتم الإنتشار حولها وتبين وجود المتهمين بداخلها فقام هو والـشاهد الثـانى                

ول علـى مبلـغ تـسعين    بضبطهم والتحفظ عليهم وقام الشاهد الثالث بتفتيشهم فعثر مع المتهم الأ    
 ٠ جنيها ولم يعثر معهم على ممنوعات ٣٥٠جنيهاً ومع المتهم الثالث على مبلغ 

وبتفتيشه السيارة عثر على المقعد الخلفى لها على أثار لنبات أخضر مفروك ثبت أنه لنبـات           
لسيارة  المخدر ولم يستطع جمعه لضآلته وإختلاطه بأتربه كثيرة وبتفتيش حقيبة ا           )القنب(الحشيش  

الخلفية عثر بها على جوالين من البلاستيك مدون عليها بلغة اجنبية باللون الأحمـر ـ وبداخلـه    
 المخدر والجوال الثانى عليـه      )القنب(كمية كبيرة من نبات اخضر اللون ثبت انه لنبات الحشيش           

ضر جـاف   اخخطين أحمر اللون من الجانبين بداخله كيسين من البلاستيك بداخل كل منهما نبات          
 المخدر وكذا كميه متساقطة من ذات النبات فى الجزء السفلى من            )القنب(ثبت أنه لنبات الحشيش   

 او التعـاطى أو الإسـتعمال       ذات الجوال كان يحوزها كل من المتهمين بغيـر قـصد الإتجـار            
 ٠" الشخصى

))
'(�)(( 

كافحـة  وحصلت محكمة الموضوع من أقوال النقيب أيمن سعد مصطفى رخا وكيـل قـسم م     
المخدرات بمديرية أمن سيناء ما يفيد أن تحرياته السرية اكدت قيام المتهمين بالإتجـار بـالمواد                

 ملاكى جنوب سيناء وأنه اجرى الضبط بناء على         .......المخدرة مستخدمين فى ذلك السيارة رقم     
 واجـه   الأذن الصادر من النيابة العامه بعد عرض تلك التحريات على النيابة المختـصة وانـه              

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١١

المتهمين جميعاً فى أعقاب ضبطهم والمخدر المضبوط على النحو السالف بيانه بواقعة الـدعوى              
 ٠روا جميعاً بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار فيها ـفأق

ود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة وحصلت المحكمة من أقوال الشاهدين السيد عبد العزيز دا 
عال رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن جنوب سيناء         أبورديس والرائد ياسر محمد عبد ال     

ما يتفق ومضمون شهادة الشاهد الأول ومنها قولهما أن التحريات التى شاركا فى جمعها مع ذلك                
الشاهد دلت على أن المتهمين ومن بينهم الطاعن يتجرون فى المواد المخدرة وأنهم أقـروا عنـد          

ضبوطة وأن حيازتهم للكمية التى تـم ضـبطها بالـسيارة         ضبطهم بالإتجار فى مادة الحشيش الم     
: ثم عادت محكمة الموضوع فى ختام حكمها وأوردت ما نصه             -هاـمذكورة بقصد الإتجار في   ال
وحيث ان المتهمين لم يضبطوا يتاجرون أو يتعاطون أو يستعملون المخدر المضبوط ـ وكانت  " 

يداً وعلى نحو جازم ويقينى فإن المحكمـة لا         الأوراق قاصرة عن إثبات أى من تلك القصود تحد        
تساير النيابة العامة فيما أسبغته على وصف التهمة بالإتجار ويضحى القصد مجرداً من أى مـن                

 ٠"القصود المقررة قانوناً 
ويبين مما تقدم أن هناك تعارضاً واضحاً وجلياً بين صورة واقعة الـدعوى كمـا اوردتهـا                  

طعون فيه والتى إقتنعت بها وإطمأنت إليها وقضت بالإدانـة بنـاء            المحكمة فى صدر حكمها الم    
عليها ـ وبين تلك الصورة التى أخذت بها وأوقعت العقاب ضد المتهمين ومن بيـنهم الطـاعن    

 ٠بالإستناد إليها 
فقد ذهبت المحكمة فى صورة الواقعة إلى أنها إقتنعت بما سطره الشاهد الأول فى محـضره      

دلت على أن المتهمين جميعاً يتجرون فى المواد المخـدرة ويحوزنهـا بهـذا              من التحريات التى    
 ٠القصد 

كما حصلت  ،  وحصلت المحكمة من أقوال شهود الإثبات الثلاثة ما يتفق ويدعم تلك الصورة            
 المـضبوطات بقـصد     من تلك الأقوال ما يفيد أن المتهمين جميعاً أقروا فور ضبطهم بحيـازتهم            

ادت بعد ذلك ونفت هذا القصد عنهم موضحة أنه لم يثبـت لـديها قـصد     ثم عالإتجار فيها ـ  
الإتجار كما لم يثبت لديها أن الحيازة للمخدر كانت بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو لأى     

د المحددة وبغير قصد معلـوم      قصد محدد أخر ولهذا إعتبرت تلك الحيازة مجردة عن تلك القصو          
 ٠ومحدد

لمطعون فيه وقد تردى فى عيب التناقض وشابه التعـارض والتـضارب     وبذلك يكون الحكم ا   
الذى يستعصى على المواءمة والتوفيق ـ ففى موضع من الحكم أوردت المحكمة أنهـا إقتنعـت    
بالتحريات التى أجراها الضباط القائمون بالضبط والتفتـيش وبأنهـا دلـت علـى ان حيـازتهم                 

ت كذلك وإطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وما جاء بها للمخدرات بقصد الإتجار فيها ـ كما إقتنع 
بأن المتهيمن جميعاً ومنهم الطاعن قد أقروا بأن حيازتهم للمخدرات المضبوطة بحوزتهم كانـت              

 ٠بقصد الإتجار ولم تكن لأى قصد أخر 
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ولكن المحكمة لم تستقر على تلك الصورة التى أوردتها والمدعمة بأقوال هـؤلاء الـشهود                
حيازة المتهمـين   هم عليها وإنما عادت فى ختام الحكم الطعين وأوردت أنه ثبت لديها أن              وإجماع

 ٠ لم تكن بقصد الإتجار وإنما كانت بقصد غير محدد أو معلوم للمخدر المضبوط
وهو ما ينبئ عن إضطراب صورة الواقعة فى ذهن المحكمة وعدم إستقرارها فـى يقينهـا                 

الوقائع الثابتة لما شابها من تضارب وتناقض فضلاً عن الغموض الإستقرار الذى يجعلها فى حكم      
والإبهام إذ لم يعد يعرف من مدونات أسباب الحكم وعلى النحو السالف بيانه ما إذا كانت حيـازة              

 ٠الطاعن وباقى المتهمين للمخدر المضبوط كانت بقصد الإتجار أو بقصد غير محدد 
 عن بسط رقابتها    النقـض  وهذا الإضطراب الذى شاب الحكم على هذا النحو يعجز محكمة            

عليه لبيان مدى صحة تطبيق المحكمة للقانون على واقعة الدعوى كما صار إثباته بمدوناته وعدم               
إستقرارها الإستقرار اليقينى القاطع فى ذهنها وعلى نحو لا يشوبه إضطراب أو تخاذل أو تهاتر               

 ٠ ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه ـ وهو
ذلك أن المنطق السديد للأحكام عامة والأحكام الجنائية على وجه خاص يـستلزم أن تكـون               

مقدمات الحكم متفقة ومتناسقة مع النتائج التى إنتهت إليها المحكمة بحيث لا يوجد بينهما إنفـصام                
أعطى لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقـدير        أو خلاف وتناقض ولأنه إذا كان القانون قد         

بإرتياح تام  الوقائع وتكوين عقيدتها فى الدعوى وفق ما يطمئن إليه ضميرها ويستقر فى وجدانها              
 بإعتباره منطقة النقـض أو ريبه ـ وانها لا تخضع فى هذا التقدير لمحكمة  دون أن يخامره شك 

 إلاً أن المحكمة العليا تراقب منطق الحكم ـوض فيها محرمة عليها وليس لها أن تعرض لها أو تخ  
القضائى من خلال الأسباب التى توردها محكمة الموضوع إذ أن هذا الوسيلة وحدها هى التـى                 
تمكنها من التأكد من مدى تطبيقها لأحكام القانون على الواقعة التى قدرتها وإقتنعت بها بناء على                

 ٠ر والإطمئنان إستعمال سلطتها المطلقة فى التقدي
ويستلزم ذلك بالضرورة وبداهة أن تكون واقعة الدعوى قد إستقرت فى يقين المحكمة مـن                

خلال تلك الأسباب على نحو جازم وقاطع لا يشوبه إضطراب أو تخاذل أو عدم التناسـق بـين                  
 أما إذا شاب إقتناع المحكمة تذبذب وعـدم إسـتقرار وغمـوض             ،  أسبابه فى مواصعها المختلفة   

 لا  النقــض   إبهام وإضطراب وعدم إستقرار فإن حكمها يكون معيباً بعيب  يبطله لأن محكمة              و
تستطيع فى هذه الحالة مباشرة سلطتها على منطق الحكم القضائى ولا يمكنها التعرف على ما إذا                
كانت المحكمة قد أصابت فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما إستقرت فى يقينها المـستمد                

 الأدلة المطروحة عليها ومن بينها أقوال شهود الإثبات وسائر الأدلة الأخرى أم أنها أخطـأت            من
 ٠فى هذا التطبيق ومدى أثره على كيان الحكم ذاته 

وهو الخطأ الذى تردى فيه الحكم الطعين إذ أصاب منطقه العوج عندما إستخلص من صورة            
 يقينها بإن حيازة المتهمين للمخـدر المـضبوط         الواقعة التى إطمأنت إليها المحكمة وإستقرت فى      
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ومنهم الطاعن كانت بقصد الإتجار وليست لأى قصد أخر إستناداً إلى ما جاء بالتحريـات التـى                 
أجراها شهود الإثبات والتى صدر بناء عليها الأذن بالقبض والتفتيش من سلطة التحقيق وأقـوال               

ن جميعـاً بـأنهم يحـوزون المـادة المخـدرة      الشهود جميعهم وما ورد بها من إقرارات للمتهمي  
المضبوطة بقصد الإتجار فيها ـ ثم ما إنتهت إليه المحكمة بعد ذلك بأنه ثبت لها وإسـتقر فـى    
يقينها أن حيازة المتهمين للمخدرات المضبوطة لم تكن بقصد الإتجار أو بأى قصد آخـر محـدد                 

 ٠وأنها بغير قصد معلوم 
نانها يعتبر كلاً واحداً لا يتجزأ متى إنصب على واقعة واحـدة            ولما كان يقين المحكمة وإطمئ     

ـ ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً لتناقضه وتهاتره بعد أن أصاب منطقه القضائى هذا الإعوجـاج   
 عن مراقبة صحة تطبيـق      النقـض  فإنعدمت الصلة بين مقدماته ونتيجته وهو ما يعجز محكمة          

الحكم المطعون فيه لما إعتراها من تناقض وتضارب وهـو مـا            القانون على الوقائع التى أثبتها      
 ٠يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة 

 ���� ;��� @9(-  ��	
�� D>�� @��(- :  
إذا كان الحكم قد أثبت أن تحريات رئيس مكتب المخدرات قد دلت على إن الطاعن يتجر                 "  

لترويجها بين عملائه ـ وهذا على خلاف  فى المواد المخدرة ويقوم بجلبها من الصحراء الغربية 
ما إنتهى إليه الحكم من أن الواقعة خلت من دليل قاطع يساند قصد الإتجار ـ فإن مـا أوردتـه    
المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تـستطيع               

ضطراب العناصر التى اوردتها     أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة لإ        النقـض  محكمة  
وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف               

 ٠" على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى 
  ق ٤٧ لسنة ٢٠٥ ـ  طعن ٦٨٤ ـ ١٤٤ ـ ٢٨ ـ س ٥/٦/١٩٧٧نقض  ••••
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 ظاهرهمـا وأخـذت بهمـا  معـا          إذ أوردت  المحكمة  فى حكمها دليلين  متعارضين فى          " 

وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدانة  المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها  وهى                   
  تكون قد    تقضى  فى الدعوى كانت منتبهه له  فمحصته  وأقتنعت بعدم  وجوده فى الوقائع فإنها                

كمها كأنه غيـر  مـسبب متعينـا          وهذا  يجعل  ح     ،  لى دليلين  متساقطين لتعارضهما    عإعتمدت  
 ٠"نقضه
 ٤٢٢ ـ ٣٢٤ ـ ٤ ج  ـ عمر ـ مجموعة  القواعد القانونية ٢/١/١٩٣٩نقض  ••••
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ة يناقض بعـضه    الحكم يكون معيباً إذا كان ما اوردته المحكمة بأسبابه قد ورد على صور            "  

البعض الآخر وفيه من التعارض ما يصمه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وإبهام               
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 ٢١٤

وتهاتر ينبئ عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى إستخلص منها الإدانة مما لا يمكن معـه    
التـالى  إستخلاص مقوماته  سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القـانونى ويعجـز ب               

 عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى اوردها الحكم    النقـض  محكمة  
وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل معه أن تتعرف على               

 ٠" أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها وحكمت فى الدعوى 
  ق٤٢٢٣/٥٢ ـ طعن ٨٤٧ ـ ١٤٧ ـ ٣٣ ـ س ٤/١١/١٩٨٢نقض  ••••

  ق٩٤٠/٤٦ ـ طعن ٤٤ ـ ص٩ ـ رقم٢٨ ـ س ٩/١/١٩٧٧نقض  ••••

 ���� @9( �(- ��	
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بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض               "  

 وتهاتر  لك على إبهام وغموض   الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذ          
عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى أستخلص منها الإدانـة ممـا لا يمكـن معـه                  ينبئ  

 عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب        النقـض  إستخلاص مقوماته ويعجز محكمة     
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ممـا               

 ٠" مة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ــستحيل عليها معه التعرف على أى أساس كونت محكي
 ٤٤ ـ ٩ ـ ٢٨ ـ س ٩/١/١٩٧٧نقض  ••••

 ٧٦٩ ـ ١٣٦ ـ ٣٦ ـ س ١١/٦/١٩٨٥نقض  ••••
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يستحيل مع تغاير وإختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صورة للواقعةفى كـل              "   

 مما يشكل  فى ذاته  تهـاترا وتناقـضا           ، مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين      موضع من 
  فإن ذلك  كله يكشف أيضا عن قصور وأختلال فكرة الحكم  عن عناصـر                 ،تتماحى به الأسباب  

الواقعة واضطراب عقيدته  بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكـم ولا علـى أى                
 ـ       النقـض  كمة  اساس أقام قضاءه ويعجز مح     طراب  عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاض

إيراده أكثر من صورة للواقعة  فضلا عن القصور فى بيان مؤدى            العناصر التى أوردها الحكم و    
 ـمما يستحيل معه التعرف علىأى أساس كونت المحكمة عقيدتها  ، كل دليل على حدة بيانا كافيا

  ٠" وحكمت فى الدعوى 
 ٤٤ ـ ٩ ـ ٢٨ ـ س ٩/١/١٩٧٧نقض  ••••

 ٧٦٩ ـ ١٣٦ ـ ٣٦ ـ س ١١/٦/١٩٨٥ نقض  ••••

 ٨٤٧ ـ ١٧٤ ـ ٣٣ ـ س ٤/١١/١٩٨٢نقض  ••••
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لما كان يبين مما أورده الحكم من أقوال ضباط الواقعة أن تحرياتهم دلـت علـى معاونـة                  " 

ا على خلاف ما إنتهى إليـه الحكـم مـن أن    الطاعن لآخر فى الإتجار بالمواد المخدرة ـ وهذ 
الأوراق خلت من دليل يقينى على توافر قصد الإتجار ـ فإن ما أوردته المحكمة فـى أسـباب    

 أن  النقـض  حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة             
 التى أوردتها عنـه وعـدم       تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة لإضطراب العناصر        

إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على               
 ٠" أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى 

 ق١١٦٧٦/٦٢ ـ طعن ٦٣٩ ـ ٩٨ ـ ٤٥ ـ س ١١/٥/١٩٩٤نقض  ••••
انة الطاعن وباقى المتهمين عن جريمة      ولا محل للقول فى هذا الصدد بأن المحكمة قضت بإد          

ذات وصف أخف من الوصف الوارد بأمر الإحالة ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فى التمسك بهذا                
 والإحالة ـ لأننا هنا بصدد منطق الحكم القضائى  النقـض الوجه من الطعن وإتخاذه سبباً لطلب 

ا يفسد الأساس القـانونى للحكـم       ذاته والخلل الذى أصابه بسبب الإضطراب الذى إعتراه وهو م         
بأكمله بكامل مدوناته وأجزائه ولا يتحقق بذلك الغرض الذى قصده الشارع من أن تكون الأحكام               
مقامة على أسباب صحيحة وعلى صراط مستقيم لا يشوبه عوار أو عوج يمس هذا المنطق الذى                

 إلى إعتبار منطق الحكـم  هو جوهر التسبيب الصحيح والتدليل السديد ـ والقول بغير ذلك يؤدى 
متساقطاً ومتهاتراً فى موضع منه وسليماً صحيحاً فى موضع آخر وهى نتيجـة يأباهـا الـذوق                 

هذه الحالة ولا   ن نقض الحكم بأكمله واجباً فى       المنطقى واللزوم العقلى والتفكير الصحيح ولهذا كا      
مـا لا   وإنفصم عراها وهو    جزاء الحكم   يجوز بحال القول بما يخالف هذا النظر وإلاً إضطربت أ         

فى مجال الأحكام الجنائية النهائية الباتة التى هى عنوان الحقيقة وتعـد            ،  يمكن قبوله أو التسليم به    
 ٠دعامة قوية فى إستقرار المجتمع وأوضاع المواطنين ومراكزهم فيه 

  +�
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مة الموضوع كما هو ثابـت بمحـضر        فقد تمسك الدفاع عن الطاعن فى مرافعته أمام محك         

جلسة المحكمة ببطلان الأذن الصادر من سلطة التحقيق بضبط وتفتيش الطاعن وباقى المتهمـين              
لعدم جدية التحريات التى صدر ذلك الأذن بناء عليها ـ ذلك أنها جاءت عامه ومرسلة ولا تفيـد   

التى يتم جلبهـا مـن الـصحراء        أكثر من الإتهام بممارسته مع آخرين الإتجار بالمواد المخدرة          
الشرقية دون أن تسفر التحريات المزعومة عن مصدر معلوم يحصل منه الطاعن والباقون على              
تلك المواد المخدرة ولم تبين كذلك نوعها وأسماء المتعاملين معهم وما إذا كانوا مسجلين بمكتـب                

 مسجلاً  به ـ كما خلـت   مكافحة المخدرات من عدمه ورقم تسجيل الطاعن بذلك المكتب إن كان
كذلك من بيان لسوابقه وإتهاماته وطبيعة عمله مع انه لا زال طالباً وهو أمر معلـوم للكافـة ولا              
يجهله أحد من معارفه وأقرانه وبلغت التحريات غاية قصورها عندما لم تتوصل إلى معرفة مالك               
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ت التعرف عليـه بـسهولة    ملاكى سيناء وهو أمر كان يستطيع جامع التحريا      ١١١٣السيارة رقم   
ويسر لو كان جاداً فى تحرياته عن الطاعن إذ يدرج أسم المالك بقسم المرور المختص ويمكـن                 
الإستعلام عنه فى لحظات معدودة بالأجهزة العلمية الحديثة المتوافرة فى كافة مكاتـب مكافحـة               

ل على أن الإتفاق تم بين المخدرات ـ كما لم تبين التحريات المشار إليها آية مظاهر أو دلائل تد 
الطاعن وباقى المتهمين على الإتجار فى تلك المواد المحظور الإتجار فيهـا أو حيازتهـا وهـو                 

 ٠قصور آخر شاب التحريات المشار إليها 
 كما أسندت التحريات التى إنبنى عليها الإذن الصادر من سلطة التحقيق بـضبط الطـاعن                

 على أساس أنه وباقى المتهمين يتجرون فى        ) أنها لغير المتهم   التى ثبت (وتفتيشه وتفتيش السيارة    
المواد المخدرة وأنها فى حوزتهم بهذا القصد ـ وهو الأمر الذى قامت المحكمة بنفيه نفياً قاطعـاً   

وهو ما يدل على أن مدوناته قد إنطوت على ما يفيد ويدل علـى أنهـا                ،  فى ختام حكمها الطعين   
ا بعدم الجدية بل وعدم الصحة ومن ثم فما كـان لهـا أن تقـضى               وصمت التحريات المشار إليه   

 ٠برفض هذا الدفع إذ يشكل هذا الرفض تناقضاً آخر فى مدوناته يصمه بالإضطراب والتضارب 
  التى أكد فيها أنه  كما يتمسك  بعدم جدية التحريـات              ،وأوضح الدفاع ذلك كله فى مرافعته      

 ـ إذا جاءت فى عبارات عامـة   ٧/٤/٢٠٠٠ه المؤرخ التى اوردها النقيب أيمن رخا فى محضر
لا يستفاد منها الوقوف على وقائع محددة ومعينة يمكن ان تنسب إلى المتهمين ومنهم المتهم الأول                
فلا يكف إلقاء القول على عواهنه أن المتهمين المذكورين إتفقوا على جلب كميـة مـن المـواد                  

التحريات المذكورة الصلة التى تجمع بـين هـؤلاء         المخدرة من المناطق الجبلية حيث لم توضح        
المتهمين وكيف تلاقت إرادتهم على جلب تلك المواد ومظاهر هذا الإتفاق ومصدر تلك المخدرات              
المتفق على جلبها وكلها أمور جوهرية كان يتعين الكشف عنها والوصول إليها ومعرفتها بواسطة              

 ٠القائم على جمع التحريات المذكورة 
 ملاكى جنوب .......ى أنه فشل فى التوصل إلى معرفة واقعة جوهرية وهى ان السيارةهذا إل

سيناء ليست مملوكة للمتهم الأول وإنما مملوكة لوالده وهى واقعة كان يمكن إدراكها والعلم بهـا                
فى سهولة ويسر بالرجوع إلى إدارة المرور المختصة وما أسهل الرجوع إليهـا فـى لحظـات                 

 ٠معدودة 
 دامت السيارة المذكورة مملوكة لغير المتهم الأول أو لباقى المتهمين فما كان للنيابـة أن                وما 

 إجراءات جنائية تنص على أن تفتيش غير المتهم         ٢٠٦تصدر امراً بضبطها وتفتيشها لأن المادة       
وضبطه لا بد أن يصدر بناء على أمر من القاضى الجزئى وينسحب هذا النص ولا شـك علـى             

كنه وكذلك سيارته الخاصة ـ ان حرمة السيارة الخاصة مستمدة من حرمه مالكها وما  متاعه ومس
من ثم فلا يجوز للنيابة العامة الأمر بتفتيشها لأنها لا تختص بإصـدار              دام المالك هو غير المتهم    

 ٠الأمر بتفتيش مالكها وهوغير المتهم وإنما يختص بهذا الإجراء القاضى الجزئى 
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 المتهم الأول تلك السيارة لأنها حيازة عرضية لا تسلب مالكها حقوقه عليها             ولا يعتد بحيازة   
قاضى الجزئى لأنها مستودع بإعتبارها مملوكة له وحده فلابد إذن من صدور الأذن بتفتيشها من ال   

هذا المالك ويحتفظ بداخلها بما يخصه من اوراق ومستندات وأسرار وغيرها ولا يجوز لغيره              سر  
والقول ... .ا او تفتيشها إلاً بناء على إذن القاضى الجزئى وتحريات جادة تتعلق به            الإطلاع عليه 

بغير ذلك يؤدى إلى إستباحة تفتيش أملاك غير المتهمين دون إذن من السلطة المختـصة وهـى                 
والحيـازة  .... .القاضى الجزئى وهو ما لا يمكن التسليم به ويتنافى مع قواعد الدستور والقانون            

حدها لا تبرر الخروج على هذه الأحكام وإهدارها ـ ولا شك ان للمتهم الأول مصلحة العرضية و
ولكل ذى مصلحة التمسك به وفى آيـة حالـة          . .فى التمسك بهذا الدفاع لأنه متعلق بالنظام العام       

والقـانون لـيس   ... .تكون عليها الدعوى بل أن للمحكمة ان تقضى بالبطلان ولو من تلقاء نفسها  
ونحن فى بداية قرن جديد من      .. .فسيره دائماً فى تطور مستمر يتمشى مع روح العصر        جامداً وت 

وأنـه آن الأوان أن تفـسر       .. .ومبادئهاالزمان وتحيط بنا نظم عالمية ديمقراطية تعمق أحكامها         
القوانين بما يتمشى مع روح العصر وأن تتطور أحكام قضائنا كى تساير المبادئ العالمية السائدة               

 . .زداد تقديساً لحرية الفرد ورعاية حرمات مسكنه وممتلكاتهالتى ت

ن يكون صادراً من القاضى الجزئى ولـو لـم    أذن بالتفتيش لأملاك غير المتهم يتعين       ن الإ أو
تكن تلك الاملاك فى حوزته ـ وأن الدفع بالبطلان فى هذه الحالة عند المخالفة من النظام العـام   

 ٠قضى به من تلقاء نفسها ـة ان تيتمسك به كل ذى مصلحة وللمحكم
لايجوز للنيابـة  : " ج على أنه   . أ ٢٠٦ فقد نصت المادة     ،وهذا الدفع يتفق مع صحيح القانون     

العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية أنه حـائز لاشـياء                   
و أن تقـوم بتـسجيلات      ،  سـلكيه اللاأن تراقب المحادثات الـسلكيه و     و ...و.. .تتعلق بالجريمة 

متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقه فـى جنايـه أو جنحـه      ،  لمحادثات جرت فى مكان خاص    
معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لاتخاذ أى اجراء من الاجراءات السابقة      

 وفى جميع   .الاوراقالحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على             
 .أو الاطلاع أو المراقبة لمدة  لا تزيد على ثلاثـين يومـا    ل يجب أن يكون الأمر بالضبط       الاحوا

  ."أو مددا اخرى مماثلة لجزئى أن يجدد هذا الامر مدة ويجوز للقاضى ا
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وحيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة  ومدونات  الحكم المطعون فيه أن الطاعنين                 "

د منها استنادا الى أن من باشر التسجيلات مجرد مرشـد           ستمدفعا ببطلان التسجيلات والدليل الم    
 من قـانون    ٢٠٦/لمادة   ا  وكانت ،  أو أعوانهم ،  لقضائىللشرطة وليس من بين مأمورى  الضبط ا       
الباب الرابع مـن الكتـاب       الوارد فى    ١٩٧٢ سنة   ٣٧الاجراءات الجنائية  المعدل بالقانون رقم       
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 تنص على أنه لايجوز  للنيابة العامة تفتيش غير          ،  الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة    ،  الأول
 ، حائز لأشياء تتعلق بالجريمـة الا أذا اتضحت من أمارات قوية أنه         ،  المتهم أو منزل غير منزله    

ويجوز لها أن تضبط  لدى مكاتب البريد جميع  الخطابات والرسـائل والجرائـد والمطبوعـات                 
وان تراقب المحادثات السلكية  واللاسـلكية، وان  ، والطرود ولدى  مكاتب البرق  جميع البرقيات  

فـى  ،   فى ظهور الحقيقة   متى كان لذلك فائده   ،  ت  لمحادثات  جرت فى مكان خاص       تقوم بتسجيلا 
  ويـشترط  لاتخـاذ أى        ـ� ـجناية أو جنحة معاقب عليها  بالحبس لمدة تزيد على  ثلاثة  أشـهر                

اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على اذن من القاضى الجزئى بعد اطلاعـه علـى                
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ج لا يجوز للنيابة العامة أن تأذن بتفتيش منزل أو محل           . ا ٢٠٦/ فبمقتضى آمر نص الماده      

لغير المتهم ولا ان تأذن باجراء تسجيلات او تصوير لقاءات فى اماكن خاصـه دون الحـصول                 
و قضت محكمة   ،   ج .أ / ٢٠٦لمادة  ى طبقا ل  ـن القاضى الجزئ  ــمقدما على أمر مسبب بذلك م     

 بأن آلمشرع سوى فى المعاملة بين مراقبة المكالمات و ضبط الرسائل و التسجيلات و               النقـض  
فاشترط لـذلك  ، بين تفتيش منازل غير المتهمين ـ لعلة غير خافيه و هى تعلق مصلحة الغير بها 

 الجزئى الذى له مطلق الحريه فى      فى التحقيق الذى تجريه النيابه العامه ضروره استئذان القاضى        
 و هو فى هذا يخضع لاشراف محكمـة الموضـوع         ،  الاذن بهذا الاجراء أو رفضه حسبما يرى      

 مـن   ٢/   ولا يعفى النيابه من ذلك نص الفقرة ،)١٣٥ ـ  ٣٧ ـ  ١٣ ـ س  ١٢/٢/٦٢نقض (
لطات قاضى   لم يخولها سوى س    لأن هذا النص  ،  ١٠٥/٨٠من الدولة    من قانون محاكم أ    ٧/ المادة  

 ج يكتفى بالحصول على     . أ ٢٠٦/ وكان النص القديم للمادة     ،  التحقيق فقط دون القاضى الجزئى    
تـستبدل  : "  جاء بالتعديل ١٩٥٤/ ٣٥٣فلما عدل النص بالقانون ، أمر مسبب من قاضى التحقيق 

لتاليـة    ثم حرصت التعديلات ا. "٢٠٦/ عبارة القاضى الجزئى بعبارة قاضى التحقيق فى المادة  
 على استلزام أمر القاضى الجزئى بدلا مـن قاضـى           ٣٧/١٩٧٢وحتى التعديل الاخير بالقانون       

التحقيق ـ ومعنى ذلك أن المشرع اشترط فى النص بعد التعديل أن يصدر الأمر مـن محكمـة    
  .ممثلة فى القاضى الجزئى

سـلطات قاضـى   و،   وهو لذلك غير قاضى التحقيـق      ،"المحكمة  "  فالقاضى الجزئى يعنى     
 ـ  أو فـى   ١٠٥/١٩٨٠ من قانون محاكم أمن الدولـة  ٧/٢التحقيق الممنوحة للنيابة فى المادة 

، قانون الطوارىء ـلا تمتد الى القاضى الجزئى لأن القاضى الجزئى غيـر قاضـى التحقيـق    
فقاضى التحقيق قد يكون قاضيا  وقد يكون رئيس محكمة ابتدائية وقـد يكـون مستـشارا مـن                   

 ، ـ والقاضى الجزئى هو لذلك غير قاضى التحقيـق  ) ج. أ٦٥/م(  ى الاستئناف العالىمستشار
والتنصيص على وجوب استئذانه يمثل ضمانة أقوى باعتباره قاضى محكمة بعيدا عن التحقيـق              

 ـ  ومن المقرر المعلوم طبقا لقانون الاجراءات الجنائية ولقـانون الـسلطة    .وعن التأثر بما فيه
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  أن قواعد الاختصاص بأكملها فى الاجراءات الجنائية من النظام العام            ،)٩،  ١واد  الم(القضائية  
لأنها تتعلق بسلامة الاجراء  وولاية من أصدره وبالتالى صحته وصحة نتيجة ما يترتب عليه من                

أو الآذن أو القائم بالاجراء أصبح الاجراء وكأنه لـم يكـن و             ،   فاذا انعدم اختصاص الآمر    ،آثار
 ، ـ ولا محل بتاتا فى مسائل الاختصاص للتوسع أو القيـاس  .فة ما يترتب عليه من آثاريبطل كا

  ،اذ تأبى هذه القواعد بطبيعتها هذا التوسع أو القياس لتعلقها بالنظام العام
/ م  (ابة العامة يكون للقاضى الجزئى    فتجديد الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة المقررة للني        
ض تجديد أمر الحبس على أحد مستشارى محاكم الاسـتئناف الـذى تقـع              فاذا عر )  ج . أ ٢٠٦

الجريمة فى دائرته فانه رغم أنه من المستشارين وتعلو درجته القضائية القاضى الجزئى بمراحل              
ـ الا أنه لا يختص بهذا التمديد  واذا أصدر أمرا بمدة كان باطلا منعدما لا وجود لـه ويترتـب      

  . المتهم الذى أمر بمد حبسهعلى ذلك الافراج حتما عن
 ومستشار محكمة الاستئناف ليس له أن يباشر أى تحقيق جنائى قى دائرة اختصاصه الا اذا                

 فاذا تـولى    ) ج . أ ٦٥(ندبته محكمة الاستئناف بناء على طلب وزير العدل لتحقيق جريمة معينة            
طلب من وزيـر العـدل كـان        التحقيق من تلقاء نفسه أو ندبته محكمة الاستئناف  لاجرائه بغير            

 .تحقيقه باطلا منعدما لا اثر له
واذا أفرج وكيل النيابة عن أحد المتهمين فلا يستطيع النائب العام وهو الرئيس الآعلى للنيابة                

العامة ويستمد منه كافة أعضائها ولاية الاختصاص ـ الغاء هذا الأمر مالم يجد دليل جديد فـى   
  .ديد بالحبس الاحتياطىالدعوى يستدعى استصدار أمر ج

وهكذا فان كافة قواعد الاختصاص بالتحقيق أو بالحبس والافراج أو المحاكمة تتعلـق كلهـا             
بالنظام العام يتعين الالتزام بنصوصها كما حددتها مواد القـانون دون توسـع أو قيـاس لأنهـا                  

فرع اذا كـان    نصوص خاصة تأبى الخضوع لقواعد القياس حيث لا يجوز مد حكم الأصل الى ال             
  .للآصل حكم خاص به لا ينسحب ولا يمتد الى سواه

وما يختص به القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق لا يختص به رئيس المحكمة الابتدائية مع                
  وما تختص به محاكم أمن الدولة العليا  لا تختص به محمة الجنايات مـع أن              ،أنه الأعلى درجة  

 وما تختص به محكمة الجنح لا تخـتص بـه محكمـة             ، واحد ضماناتها أكثر وقد يكون تشكيلهما    
 مع أنها الأعلى الموكول لها الرقابة على صحة تطبيق القانون ـ ومن ناحية أخـرى   النقـض 

 ٠فان قانون السلطة القضائية قد حدد الاختصاصات تحديدا لا محل ازاءه للتوسع أو القياس 
 القاضى الجزئـى بمداهمـة و بتفتـيش    ولذلك فان عدم الحصول مقدما على أمر مسبب من      

مسكن أو محل لغير المتهم او بتسجل لقاءات خاصه فيه  يبطل الاذن الصادر من النيابة بالتفتيش                 
 ـ وهو بطلان يمتد الى القبض والتفتيش التسجيل والتفتيش والى كل ما يترتب على  .أو التسجيل

وبقاعده أن مـا  " ج  . أ ٣٣٦،  ٣٣١لمادتين  هذا القبض والتسجيل او التفتيش أو يستمد منه عملا با         
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نقـض  ، ٥٠٦ ـ  ١٠٥ ـ  ٢٤ ـ س  ٩/٤/١٩٧٣نقـض  ( ."بنى علـى باطـل فهـو باطـل     
 مـن أن   النقـض   وبما اطرد عليه قضاء محكمة ـ )٥٦٨ ـ  ١١٦ ـ  ٢٤ ـ س ٢٩/٤/١٩٧٣
 ـ� ١٧ ـ  س  ٧/٣/١٩٦٦نقض ("  لازم القبض والتفتيش الباطلين اهدار كل ما يترتب عليهما " 

 ـ٢٥٥ ـ  ٥٠  ـ س  ٣٠/٥/٦٠نقـض  ، ٩٣٨ ـ  ١٩٣ ـ  ١٢ ـ س  ٢٨/١١/١٩٦١نقض ،  
 وهو  بطلان يمتد الى أقوال من قاموا بالاجراء الباطل عملا بقاعدة أن من )٥٠٥ ـ  ٩٦ ـ  ١١

 ـ�  ٩٧ ـ  ٣٥ ـ س  ١٨/٤/١٩٨٤نقض (قام أو شارك فى الاجراء الباطل لا يعتد بشهادته عليه  
 ـ  ٢٣ ـ  ١٩ ـ س  ٥/٢/٦٨نقض ، ١٠٠٨ ـ  ٢٠٦ ـ  ٢٨ ـ س  ٤/١٢/١٩٧٧نقض ، ٤٣٨
١٢٤(   

إن محضر التحريات إشتمل على أسم الطاعن وسنه : "  وأطرحت المحكمة ذلك الدفع بقولها   
وعنوانه ومحل إقامته وأنه يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة مع باقى المتهمين وإنهم إتفقوا علـى            

 ملاكى سيناء بقصد الإتجار وترويجها على       .......قمجلب المخدر من المناطق الجبلية بالسيارة ر      
عملائهم وأن المحكمة تطمئن إلى التحريات المذكورة وأن إطمئنانهـا أمـر يخـصها ويخـضع                
لتقديرها بعد أن أقرتها سلطة التحقيق التى تشاركها فى عقيدتها بشأنها ـ وأن التفتيش أسفر عـن   

ين النقـصودين بـالتفتيش وكـان المـتهم الأول          ضبط المخدر بالسيارة المذكورة وكذلك المتهم     
 ٠"  قائداً لها والمتهمان الآخران برفقته )الطاعن(

لأن المحكمة لـم    ،  وهذا إستدلال شابه القصور الواضح فضلاً عن الفساد فى الإستدلال البين           
ت  ولأن المحكمة إسـتعان    ،تتعرض ولم تواجه الدفع ببطلان الإذن  لعدم استئذان القاضى الجزئى          

فى تقديرها لجدية التحريات الصادر بناء عليها الإذن بالتفتيش بعناصر لاحقه على صدور ذلـك               
الأذن ـ فى حين أن العبرة فى تقدير جدية التحريات أو عدم جديتها بالعناصـر الـسابقة علـى     
صدور ذلك الأذن وينبغى أن تكون العناصر كافية لتسويغ إصداره ولا يجوز بحال الإستعانة بما               
يكشف عنه تنفيذ الإذن من ادلة للحكم على جدية التحريات السابقة على إصداره ولهذا ينبغـى أن    
تقصر المحكمة بحثها على تلك التحريات المسبقه وتقول كلمتها فيها وحدها دون أن تـدخل فـى                 

 ٠إعتبارها أى عنصر جديد لاحق على تنفيذ الأذن بالقبض والتفتيش 
سلطة التحقيق وهى النيابة حق إصدار الأذن بالتفتيش فى غيـر           ولأن الشارع عندما أعطى ل     

حالة التلبس إستلزم أن يسبق صدور ذلك الأذن تحريات تتسم بالجدية والكفايـة لتعلـق الأمـر                 
الصادر بإتخاذ هذه الإجراءات بحريات المواطنين وحرمات أملاكهم الشخصية وحرمات مساكنهم           

 ٠الأذن سبيلاً لكيد الكائدين وراغبى الإنتقام والتشهير الخاصة ـ وحتى لا يكون إستصدار ذلك 
وإذ كانت النيابة العامة تملك إصدار ذلك الأمر بناء على إقتناعها بالتحريات التـى تـسبق                 

صدوره فإن هذا التقدير ليس نهائياً وإنما يخضع لرقابة محكمة الموضوع ولها أن تقرهـا علـى                 
 عدم ثقتها فيما تم جمعه من تحريـات عـن المطلـوب             رأيها أو ترفض إصدار الأمر بناء على      
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 التـى تمـارس   النقــض   ثم يأتى بعد ذلك دور محكمة       ،  دار الأذن بالقبض عليه وتفتيشه    إستص
رقابتها على محكمة الموضوع من خلال الأسباب التى توردها فى مدونات أسباب الحكـم عنـد                

تى بنى عليها وتستلزم أن يكـون تقـدير         تصديها للدفع ببطلان ذلك الأذن لعدم جدية التحريات ال        
المحكمة لها سائغاً ومقبولاً فى العقل والمنطق لا يشوبه التعسف فى الإسـتنباط او الفـساد فـى                  
الإستدلال وإلاً كان الأذن باطلاً وتبطل بالتالى كافة الأدلة المترتبة عليه والمنبثقة عنها والتى مـا               

خدر ذاته والإعتراف المعزو للمتهم فى أعقاب ضبطه كانت لتظهر لولاه ـ بما فى ذلك ضبط الم 
لإتصال هذه الأدلة بالتفتيش الباطل وإرتباطها به إرتباطاً لا يقبل التجزئة ولأن ما ترتـب علـى                 

بطلان كل دليل "  إجراءات جنائية والتى تنص على ٣٣٦الباطل فهو باطل  ـ وفق نص المادة  
 ٠" ر لولاه يترتب على إجراء باطل والذى لم يكن ليظه

 كما لا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تأخذ بشهادة من قام بالإجراء الذى إعتراه عـوار                  
البطلان لأنه إنما يشهد بصحة عمل قام به على نحو مخالف للقانون ومثله لا يسمع له قـول ولا                   

 ٠تقبل منه شهادة 
دير محكمة الموضوع عند     تتشدد فى رقابتها على تق     النقـض  هذا ومن الملاحظ أن محكمة       

إستعمال سلطتها فى تقدير جدية التحريات السابقة على صدور الأذن بالتفتيش لتعلق هذا الإجراء              
 ٠ة كما سلف البيان ــبالحريات العام

  D>* %MV �A���B* 6�	:�G ��E-  : 
 ـ           "    راً لأن  إذا أبطلت محكمة الموضوع الأذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات السابقة عليه نظ

جامعها لم يتوصل إلى معرفه طبيعة عمل المتحرى عنه أو سنه وأسمه بالكامل فإن هذا إستدلال                
سائغ لا ينطوى على فساد فى الإستدلال أو تعسف فى الإستنتاج ولا معقب على المحكمـة فيمـا               

 ٠" رأته فى هذا الصدد 
لقصور تسبيبه وفساد إسـتدلاله     وإذا كان ما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً             

 ٠متعيناً نقضه والإحالة 

 ���� @9(- ��	
�� D>�� : 
و إلا كان   ،  أن يسبقه تحريات جدية   ،  يشترط لصحة الإذن الصادر بعمل من أعمال التحقيق        "

  ٠"الإذن باطلاً  
 ���� @9	&  ��	
���+/?� �   

لتحريات لخلوها من بيان محل إقامـة       بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية ا        
المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقـة                 

ما ذهبت إليه محكمة   وقضت بصحة ،)٣٥٠ ـ ٦٦ ـ ٢٩ ـ س ٣/٤/١٩٧٨نقض (  ،ضريبية
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ته مـن أن الـضابط   الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين           
أما وقـد    ،إلى عنوان المتهم وسكنه   الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل            

جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطـل  الأمـر               
 ٠هدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه  ــالذى إستصدره وي

 ١٠٠٨ـ  ٢٠٦ ـ ٢٨ ـ س٤/١٢/١٩٧٧نقض  ••••

  ٥٥٥ ـ ٩٥ ـ ٣٦ ـ س ٩/٤/١٩٨٥نقض  ••••
 ٣٥٠ ـ ٦٦ ـ ٢٩ ـ س ٣/٤/١٩٧٨ نقض  ••••

  ق ٦٤٠/٤٧ ـ طعن ٩١٤ ـ ١٩٠ ـ ٢٨ ـ س ٦/١١/١٩٧٧نقض  ••••

 ، و بطلان الإذن الصادر بالضبط أوالتفتيش أو التسجيل أو بأى عمل من أعمـال التحقيـق                
 دامت وثيقة الصلة به ما كانت لتوجـد         يبطل بالتالى كافة الأدلة المترتبة على تنفيذ ذلك الإذن ما         

 ٠لولاه 
 ١٠٠٨ ـ ٢٠٦ ـ ٢٨ ـ س ٤/١٢/٧٧ نقض  ••••

 ٣٥٠ ـ ٦٦ ـ ٢٩ ـ س ٣/٤/٧٨ نقض  ••••

 ٨٣٠ ـ ١٧٠ ـ  ٢٩ ـ س ٢٦/١١/٧٨ نقض  ••••

 ٢١٤ ـ ١٩٠ ـ ٢٨ ـ س ٦/١١/١٩٧٧نقض ••••

  ٣٣١ ـ ٦١ ـ ١٩ ـ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ••••
  +�?��P  : H
�J:�� %& �4Q F)R(: 
ن الطاعن دفاعاً جوهرياً آخر مؤداه أن الأذن الصادر من سلطة التحقيـق           فقد أثار الدفاع ع    

قد صدر من النيابة العامة لضبط جريمة مستقبله ولم تكن قد وقعت وقت صدوره ولهـذا كـان                  
باطلاً ويبطل الدليل المستمد من تنفيذه لأن إذن القبض والتفتيش من اعمال التحقيق وليس من قبل                

 ٠أعمال البحث والتحرى 
وعلى ذلك يتعين أن يكون قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وتحقق إسـنادها للمـأذون                 

بضبطه وتفتيشه ولا يجوز إصداره لضبط جريمة مستقبله مهما توافرت الأدلة على ثبوت وقوعها         
فى وقت لاحق ـ وأشار الدفاع إلى أن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة تدل بوضوح  

جريمة المسندة للطاعن وباقى المتهمين لم تكن قد وقعت عند صدور الأذن المشار إليه              على أن ال  
المخدر مـن خـلال الأمـاكن الجبليـة         !) ؟(ـ إذا جاء إن إتفاقاً إنعقد بين المتهمين على جلب           

بالصحراء الشرقية ـ ومعنى هذا أن واقعة الجلبوما يتبعها من إحراز وحيازة للمخدر لم تكن قد  
 ٠لفعل عند صدور الأذن بل كانت ستتم فى زمن لاحق ومستقبل وقعت با

 كما يدل ما ورد بمحضر التحرى السالف البيان ذاته على أن الجريمة التى أسندها محـرره    
كانت فى دورها التمهيدى وفى مرحلة الإعداد والتجهيز ولم تكن قد وقعت بعـد مكتملـة لبـاقى      

لى ذلك فلم تكن جريمة تامة أو فى مرحلة البـدء فـى     عناصرها المادية وعناصرها المعنوية وع    
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 والقانون لا يعاقب على الأفكـار والنوايـا         ،التنفيذ بل كانت فى دور سابق بكثير عن هذه الحالة         
والقصود ولو كانت مؤثمة طالما أنها لم تظهر على نحو مجسم ـ ولم تخرج إلى عالم الواقع بل  

هاصات والأحلام والآمال ورتب الدفاع  على ذلك بطلان         ظلت حبيسة الفكر والنية وفى عالم الإر      
 ٠الأذن وما ترتب على تنفيذه من آثار وأدلة 

وتأكيداً لحقيقة أن الأذن بالتفتيش قد صدر لضبط جريمة مستتقبله ـ أوضح الدفاع  بمرافعته  
 أن الثابت بمحضر التحريات المحرر بمعرفة النقيب أيمن رخا وكيل قـسم مكافحـة المخـدرات        

وا على جلب المـواد المخـدرة         الساعة الثانية ظهراً أن المتهمين الثلاثة إتفق       ٧/٤/٢٠٠٠المؤرخ  
، النيابة العامة للمتهمين  من المناطق الجبلية وهذا الإتفاق ليس محل الإتهام المطروح الموجه من            

ر لضبط  كما ان الأذن الصادر من سلطة التفتيش فى اعقاب محضر التحريات المشار إليه قد صد              
وهذه الواقعة الصادر بشأنها ذلك الأذن لم تكن قائمة         ،  واقعة إحراز وحيازة المتهمين مواد مخدرة     

 بين الإتفاق على جلب     وقت صدوره وإنما كانت واقعة مستقبله وإن هناك فارق جوهرى وزمنى          
تلك الحيازة  وذلك الإحراز و  ،  من المناطق الجبلية وبين حيازته بالفعل وإحرازه فى الواقع        المخدر  

لم تكن قائمة وقت صدور الأذن الصادر من سلطة التحقيق وكل ما هو ثابت بمحضر التحريـات          
ومن ،  هو ذلك الإتفاق المزعوم بينهم على جلب مواد مخدرة للإتجار فيها وتوزيعها على عملائهم             
وقعـت  المقرر فى هذا الصدد أن الأمر بالضبط والتفتيش لا يجوز إصداره إلاً لـضبط جريمـة    

ولا يجوز صدوره فى ضبط جريمـة لـم تقـع بعـد او              ،  بالفعل مستوفاة لكافة إركانها القانونية    
لأن الأذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق فهو يفترض بداءة وقوع جريمة معينة             .. .مستقبلة

 ـ          تهم جناية او جنحة ثم ضرورة إصدار الأمر بالضبط والتفتيش لإستكمال الأدلة القائمة ضـد الم
بشان جريمة التى نسب إليه إرتكابها بعد أن تحقق وقوعها بالفعل أمـا الجريمـة المـستقبله او                  

ولا يقدح فى ذلك أن يكون تنفيذ الأذن قد أسـفر           ... .المحتملة فلا تصلح لإصدار الأذن المذكور     
لأذن لأن العبـرة بـصحة ا  .. .عن ضبط كمية من المواد المخدرة والتى قيل بحيازة المتهمين لها     

ومشروعيته هى بتحقق وقوع الجريمة بالفعل عند إصداره فإذا لم تكن قائمة وقت صدوره وكانت               
ولا محل كذلك للقول بان تحريات الشرطة أسفرت عن ، مستقبلة كان الأذن باطلاً كما سلف البيان      

طة بالمنطقة  إتفاق معقود بين المتهمين الثلاثة على جلب المواد المخدرة من المناطق الجبلية المحي            
 لأن الأذن الــصادر مــن ســلطة التحقيــق لــم يــصدر لــضبط واقعــة الإتفــاق الجنــائى 

وإنما صدر لضبط واقعة إحراز المخدر وحيازته وهى ،  المشار إليه بمحضر التحريات)المزعوم(
 بمعنى انه لم تكن هناك عند إصدار.. .واقعة لم تكن قد حدثت بعد مستوفاة لكامل أركانها القانونية

مـواد  "  ولم تكن أيديهم مبسوطة فعلاً وواقعاً علـى         ،  الإذن حيازة فعلية للمتهمين لأى مخدرات     
ولم تكن لهم اى سيطرة مادية على أى مخدرات حين أصدرت النيابة العامة ذلك الإذن "  مخدرة  

تى بنى ولسنا بحاجة للقول أن أذن التفتيش والتحريات ال، الذى انصرف إلى جريمة مستقبلة لم تقع
عليها يتعين تفسيرهما فى أضيق نطاق لأنهما يصدران لتقييد حرية المـواطن والتعـرض لهـا                
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وتفتيش مسكنه وهومستودع سره وكلها امور تمس الحرية الفردية وعلى ذلك يتعـين تفـسير أى         
قول فى شأنها تفسيراً ضيقاً ضماناً للحرية الشخصية وصوناً لها من العبث والتلاعب إذا ما تـم                 

 ٠تفسيرها تفسيراً واسعاً 
وهذا شان كل الأمور المتعلقة بالحريات العامة خاصة الحرية الشخصية وحرمـة الملكيـة               

 ٠الخاصة ومنها السيارات وغيرها 
كما لا محل للقول بان التحريات المذكورة أسفرت عن ان المتهمين يقومون بالإتجـار فـى                 

حته جدلاً وهو غير صحيح ـ لا يعنى إحـراز   المواد المخدرة لأن هذا القول ـ  على فرض ص 
او حيازة مواد مخدرة بل هو قول مرسل لا يدل على واقعة محددة معينة تنطوى علـى جريمـة            
وقعت بالفعل وقامت الدلائل والقرائن التى تسوغ إسنادها للمتهمين وحتى يمكـن إصـدار الأذن               

 ٠بالتفتيش والضبط بناء عليها 
قين قاطع بأن الأذن الصادر من سلطة التحقيق إنصب على ضبط           وعلى ذلك فيمكن القول بي     

جريمةلم تكن قد وقعت بالفعل عند صدوره ويكون ذلك الأذن قد صدر باطلاً وتبطل بالتالى كافة                
الأدلة التى أسفر عنها التفتيش والمرتبطة به إرتباطاً لا يقبل التجزئة والتى لم تكن توجـد لـولاه              

إقرارات المتهمين المزعومة والمنسوب صدورها منهم فـى اعقـاب          ومنها ضبط المخدر ذاته و    
 إجراءات  ٣٣٦ضبطهم مما يتعين معه إطراح تلك الأدلة جانباً وعدم التعويل عليها عملاً بالمادة              

جنائية التى تبطل الأدلة التى ترتبت على الأجراء الباطل والمرتبطة به إرتباطاً لا يقبل التجزئـة                
 ٠" ولاه حيث ما كانت لتظهر ل

انها تطمئن إلى ما ذكره شهود الإثبات ومـا جـاء           : " واطرحت المحكمة ذلك الدفع بقولها       
بمحاضر الضبط بأن تلك الأجراءات والأدلة تمت بعد صدور الأذن بها من سلطة التحقيق ولـم                

ذن يكن ظهور الأدلة المذكورة سابقاً على صدوره خاصة وقد تأيد كل ذلك بما أسفر عنه تنفيذ الأ                
 ٠" المنعى عليه بالبطلان 

وهو رد يشوبه الفساد فى الإستدلال والتعسف فى الإستنتاج لأن أقوال هؤلاء الشهود وهـى                
المنعى عليها بالكذب والتى رماها الدفاع بمخالفة الحقيقة والواقع وبالتالى لا يجوز الإستناد إليهـا               

 ٠ الرد من مصادرة على المطلوب بذاتها لنفى الدفاع السالف الذكر لما ينطوى عليه هذا
وقد كان على المحكمة أن تجرى تحقيقاً بمعرفتها تستجلى من خلاله الحقيقة لبيان مدى صحة    

هذا الدفع وذلك بالإطلاع على دفتر أحوال كل من مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن سـيناء                
بط قياماً وعودة وسؤال أفـراد      وقسم شرطة أبور رديس لبيان مواعيد تحركات القوة القائمة بالض         

 ٠القوة المرافقين لشهود الإثبات للتعرف على هذه المواعيد من واقع ما هو ثابت بها من بيانات 
وذلك دون حاجة إلى طلب صريح من الدفاع لأن منازعته وعلى النحو السالف بيانه ينطوى               

منها إلاً هذا المعنـى ولا يـستدل   على المطالبة الجازمة بإجراء التحقيق السالف الذكر إذ لا يفهم    
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منها إلاً على تلك الدلالة ولأنه لا يشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم المحكمة بإجرائه أن يكون                 
مصاغاً فى عبارت معينة وألفاظ خاصة بل يكفى أن يكون مفهوماً دلالة وضمناً ما دام هذا الفهم                 

 ٠السالف الذكر اً دون لبس أو غموض كما هو الحال فى الدفع ـواضح
هذا إلى ان أصول المحاكمات الجنائية تعتمد أساساً على التحقيقات الشفوية التـى تجريهـا                

المحكمة فى حضور المتهمين والمدافعين عنهم ومن واجب القاضى الجنائى تحقيق الأدلـة فـى               
 او  الدعوى ويقع على عاتقه هذا الواجب ولا يجوز بحال أن يكون ذلك رهن مـشيئه المتهمـين                

 ٠المدافعين عنهم 
كما اخطأت المحكمة كذلك عندما إستندت فى قضائها برفض ذلك الدفع إلى الأدلة التى أسفر                

عنها تنفيذ ذلك الأذن ـ المنعى عليه بالبطلان كما سلف البيان ـ كما أن العبرة بـصدوره فـى     
ت القـبض الـسابقة   وقت سابق على إجراءات القبض والتفتيش ولأن الأدلة المترتبة على إجراءا       

على صدوره تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يجوز بهذه الأدلة المـشوبة بـالبطلان أن تـصحح                 
الأجراء الذى وقع باطلاً أصلاً وقبل ظهورها ولأن العبرة فى صحة الدليل بسلامة الإجراء الذى               

 باطلاً لا يجوز الإستناد     إنبثق عنه وتولد منه ولأن الأجراء الذى إعتراه البطلان لا ينتج إلاً دليلاً            
إليه فى قضاء بالإدانة ولا الإعتماد عليه فى إزالة ما شاب إجراءات القبض والتفتيش من بطلان                

 ٠لقيامها فى غير حالة التلبس وبدون إذن مسبق من السلطة المختصة وهى النيابة العامة 
 حكمها مشوبة بفساد    وإذ أمسكت المحكمة عن إجراء ذلك التحقيق مع لزومه وجاءت أسباب           

 ٠سيبطلها كما سلف البيان فإن الحكم الطعين يكون بدوره مشوباً بما يبطله ويستوجب نقضه 
�:	� )�9ء  �-   ��	
��- ;�< %MV   .�� %9(: 

ما يثيره الطاعن من حصول ضبطه قبل صدور الأذن به من سلطه التحقيق دفاع جوهرى               "  
أنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ـ وقـد   إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن ش

كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى  غاية الأمر فيه ـ أو  
أن ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت إطراحه ـ أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً 

غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن           عليه بقالة الإطمئنان لأقوال الشاهد      
ينحسم أمره فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن فـى الـدفاع مـشوباً                  

 " بالفساد فى الإستدلال بما يوجب نقضه والإعادة 

 ق٣٠١٢٣/٥٩ ـ طعن ٧١٤ ـ ١٢٤ ـ ٤١ ـ  س ١٠/٥/١٩٩٠نقض  ••••
 ق١٦٠/٦٠ ـ طعن ٣٣٢ ـ ٤٤ ـ ٤٢ ـ س ١٤/٢/١٩٩١نقض  ••••
كما لا محل للقول كذلك بأن التحقيق الذى كان يتعين على المحكمة إجراءه لن يكون مجـدياً                  

إذ لن يتوصل إلى نتيجة تخالف ما جاء بأقوال شهود الإثبات من ضباط مكتب مكافحة المخدرات                
 ظاهرياً مع ما يقومون به من       إذ أنهم يعمدون عادة إلى أن يكون ما يتم إثباته بدفتر الأحوال متفقاً            
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أعمال تحسباً لهذه التحقيقات التى قد تجرى بمعرفة النيابة العامة أو بواسـطة المحكمـة أثنـاء                 
المحاكمة وحتى لا يكون هناك خلاف تظهر من خلاله الحقيقة التى تصم الإجراءات التى قـاموا                

قه وطرحه بالجلسه فى حضور المتهم بها بالبطلان ـ لأنه لا يمكن إبداء الرأى فى دليل قبل تحقي 
والمدافعين عنه ولأن مناقشة ذلك الدليل قد تسفر عن نتيجة يمكن أن يتغير بها وجه الرأى فـى                   
الدعوى ولهذا يتعين إجراء ذلك التحقيق أولاً ثم إبداء الرأى فيه على ضوء ما يكشف عنه تحقيقه                 

 ٠"  فى الدعوى  الخصومفة المحكمة والدفاع وكافةمن نتائج بعد مناقشته بمعر
 ق٢١٥٦/٥٨ ـ طعن ١١/٩/١٩٨٨نقض  ••••
 ق١٧٦٤٢/٦٣ ـ طعن ٢١/٥/١٩٩٥نقض  ••••
وتمسك الدفاع كذلك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه وكيل النيابة مصدر الأذن بالقبض               

والتفتيش لم يكن مختصاً بإصداره وقت إتخاذه هذا الإجراء لأن الطاعن لم يكن متواجداً بـدائرة                
اصه فى ذلك الوقت بمعنى أن جريمة ما لم تكن قد وقعت منه فى تلك الدائرة لأنـه كـان                    إختص

ويكون الأذن قد   ،  بسياره والده وفق تصوير شهود الإثبات وهى جسم متحرك بل وسريع الحركة           
صدر باطلاً لصدوره لضبط جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد ولأن فاعلها لا يتواجد بـدائرة                 

 ٠ الأذن المشار إليه فيكون وقد شابه عوار البطلان لهذين السببين مجتمعينإختصاص مصدر
وجاء بمرافعة الدفاع تأكيدا لعدم إختصاص مصدر الأذن محلياً بإصداره ـ جـاء بهـا ان     

...... .الثابت ان الأذن الصادر من سلطة التحقيق قد أنصب على ضبط المتهمين والسيارة رقـم              
بت بدليل ما انهم والسيارة المذكورة كانوا فى دائرة إختصاص مصدر           ملاكى جنوب سيناء ولم يث    

الأذن محلياًعند إصداره خاصة وأن السيارة جسم متحرك وتنتقل من مكان إلى اخر ومن محافظة               
إلى أخرى فى سرعة فائقة وعلى وجه الخصوص الطرق الصحراوية والمناطق النائية والتى تبلغ  

ولما كان المتهمـون ـ علـى حـد     .. .المائة كيلو متر فى الساعةفيها سرعة السيارة ما يجاوز 
تصوير شهود الإثبات فى السيارة المذكورة وقد تم ضبطها أثناء سيرهم فى أحد المسالك الجبليـة        
الوعرة وكان ذلك فى اليوم التالى لصدور الأذن فإنه من المؤكد أن تلك السيارة ومن فيها لم تكن                  

نيابة الكلية بالطور بل كانت خارج نطاقه المحلى ومن المقرر فى هذا فى دائرة اختصاص وكيل ال
، الصدد أن مصدر الإذن يتعين أن يكون مختصا بإصداره نوعيا ومحليا وإلاّ كـان الإذن بـاطلاً            

 ٠وهو الحال فى الإذن محل التداعى فى الدعوى الماثلة
يان ساعة مـرور الـسيارة      ويقتضى الأمر لحسم هذا الدفع إجراء تحقيق فى هذا الصدد  لب            

المذكورة على نقط الشرطة الموجودة بالمنطقة وتاريخه لتحديد ما إذا كانت وركابها فـى دائـرة                
 وهو دفع جوهرى يترتب عليه لو صح بطلان كافة الأدلـة            ٠اختصاص مصدر الإذن من عدمه      

لجنائيـة متعلقـه    المترتبه على تنفيذ الإذن المذكور لأن قواعد الإختصاص المحلى بالإجراءات ا          
بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراء وما ترتب عليه من آثار، ويجـوز لكـل ذى                 
مصلحة ومنهم المتهمون وخاصة المتهم الأول التمسك بهذا البطلان بل إن المحكمة تحكم به ولو               

   ٠من تلقاء نفسها  
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اية إلى الصواب وعلى المحكمـة أن        هذا لأن إجراء ذلك التحقيق لازم لكشف الحقيقة والهد         
تقوم به ولو دون حاجة لطلب من الدفاع لأن وقائع الدعوى تظاهر دفاع المـتهم الأول وتـسانده            
وتنبئ عن جديته كما أن التحقيق المذكور متعلق بالدعوى المطروحة ولازم للفصل فيها كما أنـه              

 ٠ممكن وليس مستحيلاً 
من رجال الشرطة و أتباعهم قد تألبوا ضد المتهم الأول          يضاف إلى ما تقدم  أن جميع القوى          

 ولهذا بات من المتعين     ٠بقصد إقحامه فى الإتهام وتصوير الواقعة على نحو لا يتفق مع الواقع               
على المحكمة أن تتقصى الحقيقة بكافة الطرق ومختلف الوسائل لعلها تجد من خلال التحقيقـات               

رأى الصائب والهادى إلى الحقيقة والواقع وهى الهـدف الـذى   التى تجريها ما يعينها إلى بلوغ ال  
يبغى القاضى الجنائى الوصول إليه  وهى غايته المنشودة التى يرمى إليها من المحاكمة الجنائية               
ولهذا فمن المقرر أن تحقيق الواقعة المطروحة أمام المحكمة هو واجبها فـى المقـام الأول ولا                 

 ٠" ق رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه  يصح بحال أن يكون هذا التحقي
إن مصدر الأذن يختص ولائيـاً ومكانيـاً        : "ة بهذا الدفع وإلتفتت عنه بقولها     ولم تأخذ المحكم  

 ـ        ى مكـان الـضبط ومكـان وقـوع      بإصداره وإن الإختصاص يتحدد بمحل الإقامة بالإضافة إل
 ٠"الجريمة

التالى لأن الدفاع إستهدف من التمسك      وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح لإطراحه ب          
به القول إيضاح أن الجريمة لم تكن قد وقعت بعد وقت صدور الأذن وأنها كانت مـستقبله ولـم                   
يتحقق وقوعها بعد فى ذلك الوقت المبكر ولم يكن احد يعلم خط السير لتلك السيارة أو يـستطيع                  

المضبوط إذا كان قد ضبط بها وهـو        لك الطريق الذى ضبطت فيه وبها المخدر        سالتنبؤ بأنها ست  
إفتراض بحت لا أساس له من الواقع ويكون صدور الأذن على هذا النحو بقصد التحرى والبحث                
عن الجريمة وتقصى وقوعها لا لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل وترجح إسـنادها للمتهمـين               

ال التحقيـق ولـيس مـن       ومنهم الطاعن وهو ما لا يتفق وطبيعة الأذن المشار إليه وهو من أعم            
 ٠أعمال البحث والتنقيب عن الجرائم والتحرى عن مرتكبيها 

وتكون المحكمة بذلك قد أخطأت فى فهم واقع الحال فى الدفع السالف الذكر ولم تفطن إلـى                  
كنهه والمراد منه ولهذا كان ردها عليه معيباً لقصوره وفساد إستدلاله بمـا يعيـب الحكـم بمـا                   

 ٠يستوجب نقضه 
ذا إلى ان المستفاد من محضر التحريات الذى صدر الأذن بالضبط والتفتيش بناء عليه أن               ه 

الطاعن ومن معه كانوا وقت صدور الأذن فى طريقهم إلى جلب المواد المخدرة مـن المنـاطق                 
الجبلية بالصحراء للإتجار فيها وهو ما يؤكد صدوره لضبط جريمة لم تقع بعد فى ذلـك الوقـت          

تقبلية ولهذا كان باطلاً لما هو مقرر من أنه يشترط لصحة التفتيش أن يكون الأمر               وإنما كانت مس  
به لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله أو محتملة وأنـه إذا                 
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كان مفاد ما أثبته الحكم بمدوناته عن واقعة الدعوى أنه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن 
حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش بل صدر الأذن بناء على تحريات رئيس مكتـب               فعلاً  

المخدرات التى إقتصرت على القول بأن الطاعن سافر إلى مدينة القـاهرة لجلـب كميـة مـن                  
المخدرات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الأذن بالتفتيش لصدوره لضبط              

 ٠دانه يكون فى غير محله متعيناً نقضه والإعادة جريمة مستقبله وأ
 ق١٤٧٦/٣٦ ـ طعن ١٧٤ ـ ٢٤ ـ ١٨ ـ س ٧/٢/١٩٦٧نقض  ••••
 القـائم  ه ـ هذا الدفاع ولم تقسط محكمة الموضوع ـ وعلى ماسلف البيان ـ  دفاع الطاعن   

  ملاكى سيناء لم يكن مختصاً بإصـداره ولائيـاً  .......على أن مصدر الأذن بتفتيش السيارة رقم     
ونوعياً لأن الأذن المذكور صدر من النيابة العامة رغم أن السيارة المشار إليها مملوكـة لغيـر                 
الطاعن المأذون بتفتيشه ولم يكن مالكها من بين المتهمين الذين شملتهم التحريات التـى أجريـت           

 ٠والتى صدر الأذن بناء عليها 
خصية لمالكها وكان هذا المالك غير      ولما كانت حرمة السيارة الخاصة مستمدة من الحرية الش        

 ومن ثم فإن ذلك الأذن يكون باطلاً لصدوره ممن لا يملك إصـداره إذ               ،  المتهم المأذون بتفتيشه  
 إجراءات جنائية والتى لا تجيز للنيابة       ٢٠٦يملك هذه السلطة القاضى الجزئى وحدة عملاً بالمادة         

 ٠ء القاضى الجزئى العامة تفتيش غير المتهم وإنما يختص بهذا الإجرا
  مما كان يتعين معـه  ،افعتهوهو دفع جوهرى  سبق بيان عناصره التى أبداها الدفاع فى مر          

على المحكمة أن تتصدى له وتقسطه حقه بالتحقيق أو الرد عليه برد سائغ إن لم تشأ الأخذ به أو                   
 ٠التعويل عليه 

برر إطراحه فإن الحكـم يكـون       وإذ خلا حكمها الطعين من تحصيله والرد عليه برد سائغ ي           
معيباً يستوجب نقضه خاصة وأن الدليل القائم ضد الطاعن مستمد من ضبط المخدر بتلك السيارة               
إذ لم يضبط بحوزته أو بملابسه عند التفتيش شئ منها وهو ما تتحق به مـصلحتة كـذلك مـن                    

ما دامت المحكمـة قـد   التمسك بهذا الدفع وإتخاذه سببا للبطلان حاق ما إتخذ ضده من إجراءات           
عولت على الدليل المستمد من تفتيش تلك السيارة وإتخذت منها دليلاً ضد الطاعن وقضت بالإدانة  

 ٠بناء عليه 
ولا محل للقول فى هذا الصدد بأن إطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات يفيد ضمناً الـرد                 

الجوهرية التى يتعين عليها التصدى له على هذا الدفع بما يستفاد منه إطراحه ـ لأنه من الدفوع  
وبحثه وتمحيصه والرد عليه بأسباب مستقلة ويترتب عليها لو صحت تغيير وجـه الـرأى فـى                 
الدعوى ولأن بطلان تفتيش السيارة المذكورة لهذا السبب يترتب عليه إستبعاد الدليل المستمد من              

كذا بطـلان الإعترافـات المنـسوبة       تفتيشها وما إسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط المخدر ذاته و          
للمتهمين سواء فى حق أنفسهم أو فى حق الباقين لأن كافة هذه الأدلة متصلة بالتفتيش الباطل ولم                 

 ٠تكن لتوجد لولاه كما سلف البيان 
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تفتيش السيارة الخاصة لا يجوز إلاً بأمر من السلطة المختصه لأن حرمتها مستمدة مـن                 " 

بشخص مالكها وبأنه لا يجوز تفتيش غير المتهم إلاً بأذن من القاضى الجزئـى عمـلاً                إتصالها  
وإذن فإن تفتيش غير المتهم أو سيارته من        ،   إجراءات جنائية وإلاً كان التفتيش باطلاً      ٢٠٦بالمادة  

 ٠" النيابة العامة يكون باطلاً 
 ق١٧٤٧/٢٩ ـ طعن ٣٠٨ ـ ٦١ ـ ١١ ـ س ٤/٤/١٩٦٠ نقض ••••
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فالثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن طلب سماع شهادة أفـراد القـوة                 
المرافقين للضباط شهود الإثبات بالجلسة لسؤالهم بمعرفة المحكمة وبحضور الدفاع والمتهم لأنـه             

دون تحريف أو   نازع فى صورة الواقعة بأكملها وأورد فى دفاعه الصورة الصحيحة التى وقعت             
إختلاق وتصنع وأوضح تلك الصورة بقوله كما جاء بمرافعته الشفوية أن الـدفاع يـدرك تمـام                 
الإدراك مدى المسئولية الضخمة الملقاة على عاتق عدالة المحكمة الموقرة عند التعرض للفـصل              

 ـ    . .فى الدعوى الجنائية التى تنوء بحملها الجبال الرواسى        لال الأدلـة   لأن وزن الدليل وتقديره خ
المطروحة ومن بينها أقوال شهود الإثبات التى تحتمل الصدق والكذب أما لعدم دقة الحـواس ـ    
أو بناء على عوامل وأسباب أخرى لا يعلمها إلاً االله سبحانه وتعالى ـ أمر بالغ الصعوبة وطريق   

 ٠وعر المسالك جم الصعاب 
عبئاً ثقيلاً على ضـمير المحكمـة       وفى الدعوى المطروحة تضاعفت هذه الصعوبة وشكلت         

 ٠والدفاع 
 ـ .. .وأقوال المتهم الأول وشهوده فى واد آخر، فإقوال شهود الإثبات فى واد  .  .،لا يلتقيـان 

فالمتهم المفتأت عليه يجأر بالشكوى وينادى بالحقيقة ويقرر فى صـراحة ووضـوح بكـل مـا                 
 ٠وظاهرة فى دفاعه عدد كبير من الشهود ... .حدث

الإثبات من الضباط واعوانهم يصرون على موقفهم منه ـ حتى تضيع الحقيقـة فـى    وشهود 
 ٠وسط هذا الخضم الكبير من المتناقضات 

وأين نحن فى وسط هذه الإرهاصـات التـى         .. .ولكن أين نحن فى هذا البحر الهائج المائج        
 ٠الشطط وهل هناك من هاد يعصمنا من الخطأ ويجنبنا الزلل و.. .تحيط بنا من كل جانب

لقد وضع القانون كل هذه الصراعات والتناقضات بين الأدلة المطروحة فى إعتباره وأدرك              
وبحق أن القاضى الجنائى قد يشق عليه بلوغ الحقيقة بل قد يستحيل عليه هـذا الـسبيل فتغلـق                   

ر الأبواب أمامه وتتجمع القوى الغاشمة فى وجهه بحيث لا يجد منفذاً إلاً طريق واحد هـو الـسي                 
 ٠اه الذى يسلكه شهود الإثبات ـوراء أدلة الشهود والإنصياع إلى الإتج
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ولكن هذا المسلك امر شديد على النفس تأباه روح العدالة والضمير الحى اليقظ ولهذا لم تقف                 
وفى موقفـه   ،  العدالة ولا الشارع مغلول اليد عاجزة عن مد يد العون للقاضى الجنائى فى محنته             

بالمتاعب والمصاعب وإصراره على أن الحق أحق أن يتبع ولابد من إعـلاء  الدقيق ـ المحاط  
 ٠كلمته مهما أشتد الظلام وتألبت قوى الشر والبغى على ظلم الأبرياء 

وهكذا وجدت العدالة منفذاً لها على نحو هون الأمر على القاضى ويسر له السبيل ومدت له                 
 فتقررت المبادئ السامية ومؤداها أن الشك يفسر        طوق النجاة ليجد طريقه إلى الحق والعدل بأمان       

وأنه خير للعدالة أن تبرئ مذنباً من ان تدين البرئ الذى لـم يرتكـب ذنبـاً أو                .. .لصالح المتهم 
 ٠يقارف إثماً معتدياً على أحكام القانون ومحارمه 

 ـ               ة وكم نادى القضاء وشراح القانون وأساطين علومه بأن الجمـع بـين الإجـراءات المتعلق
بالتحقيق والإتهام أمر محظور وتأباه العدالة أشد الإباء فإستجاب الشارع لهـذا الـرأى الـسديد                

 على نحو يفصل بين سلطتى التحقيـق والإتهـام          ١٩٥٠وصدور قانون الإجراءات الجنائية عام      
 فعهد بالأول إلى قاضى التحقيق وبالثانية إلى النيابة العامة ثم عاد وأجرى تعـديلاً فـى قـانون                 

الإجراءات الجنائية يسمح بالجمع بين السلطتين فى قبضة النيابة العامة وإن أضفى علـى نظـام                
 ٠قاضى التحقيق بشروط معينة 

فليس من الملائم إذن أو من العـدل        ،  وقياساً على ذلك وهدياً بما إستنه الشارع وتحقيقاً لهدفه         
ار الإذن بـالتفتيش وتنفيـذه      فى شئ أن يقوم مأمور الضبط القضائى بجمع التحريات وإستـصد          

وضبط ما يتحقق من مضبوطات ومواجهة المتهم وتحرير محضر الضبط ـ كل ذلك يجتمع فى  
 ٠شخص واحد من الضباط وفى قبضة يد واحدة 

وهو ما يؤدى بالضرورة وحتماً إلى قدر كبير من الدكتاتورية فى ممارسة سلطات الضبطية               
من خلاله أن تفرض نفسها على الدليل القائم فى الدعوى          القضائية بحيث تكون فى موقع تستطيع       

 ٠ومقدراتها ومسارها وما قد ينتهى إليه الحكم فيها 
ولهذا نادى الجميع منذ أمد بعيد بأن يباشر كل إجراء من هذه الإجراءات مـأمور للـضبط                  

 للوهلة   حتى لا تتكرر الصورة التى نحن بصددها الآن والتى تنبئ          ،  القضائى مختلف عن الآخر   
 ولهذا يتمـسك الـدفاع عـن    ،الأولى بأن المتهم الأول لم يكن إلاً ضحية للمتهمين الثانى والثالث        

 بأنه لواقعة الدعوى صورة أخرى تخالف الصورة الـواردة بـأقوال شـهود           .......المتهم الأول 
 بها إلى    فى تجهيز سيارته للسفر    .......الطاعن بدا   ٧/٤/٢٠٠٠الإثبات وهى أنه بتاريخ الجمعة      

وأثنـاء  ، القاهرة كيما يكون فى إستقبال والده الذى كان عائداً من السعودية فى مساء نفس اليـوم            
الذى يعمل بشركة كيرسيرفيس ويقوم بأعمال النظافة أمـام          ٣/المتهم .......ذلك تقدم له المدعو   

.. .ل مـصر  أنـت نـاز   .. .أنت الآن تجهز العربية   .. .حيث سأله ) الطاعن( .......محلات والد 
 ممكن تأخذنى معك حتى أبـو زنيمـه لزيـارة            ٣/المتهم...... .فقال.. . بالإيجاب .......فأجابه

 ٠أقاربى ولم يمانع على فى ذلك 
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 حيث وصلا إلى قرية أبو زينمة التابعة لقسم أبـو           ٧/٤/٢٠٠٠تحرك الأثنان صباح الجمعة      
 .......وبعد ذلـك طلـب    ،  فطار والشاى ودخلا كافيتيريا أبو زنيمة حيث تناولا الإ      ،  رديس ظهراً 

أن يعطيه سيارته لمدة عشر دقائق لزيـارة أقاربـه فلـم يمـانع              ) الطاعن( ....... من ٣/المتهم
من أمام الكافيتيريا بالسيارة تقدم له إعرابـى   ٣/المتهم  .......وقبل ان يتحرك،  ......).الطاعن(

يريا فى إنتظار عودة السيارة ولكن السيارة        فى الكافيت  ......).الطاعن(وظل  ،  وركب معه السيارة  
مما دفع عامل المقهـى    ،   بالقلق الشديد  ......).الطاعن( تأخرت أكثر من ست ساعات مما أصاب      

هل توجد مشكلة تسبب له هـذا القلـق       : ......).الطاعن( المدعو محمد سعد الحناوى إلى سؤال     
ائق ولكنه لم يعد   للسيارة لمدة عشر دق    .......بموضوع إستعارة  ٣/المتهم .......)الطاعن(فأخبره  

تعال .. .:فقال له عامل المقهى     .. .،وانه يخشى على السيارة من السرقة أو الحوادث       ،  حتى الآن 
.. .وحيد صاحب معرض أدوات منزلية بجوار المقهى لأنه مثقـف ومـتعلم           / الأستاذ   نأخذ رأى 

فنصحه الأستاذ  .. . الواقعة .......)الطاعن( وقص عليه ،  وبالفعل توجها للأستاذ وحيد محمد فراج     
وطلب من عامل المقهى  ،  وحيد بأن هذه المنطقة خطر ولابد من إبلاغ الشرطة عن غياب السيارة           

ولكن قبل مغادرتهما نادى عليهما واخبرهما بان هـلال عـسكرى           ،   إلى النقطة  .......إصطحاب
وبالفعل عند دخول الجنـدى     .. .واقعةوإنتظر حتى تحكى له ال    ،   قادم الآن  )جندى طواف (النقطة  

فأخبرهم ،   يرغب فى عمل محضر بغياب السيارة      .......)الطاعن (هلال تم إخباره بما حدث وأن     
الجندى هلال بأن النقيب عطا رئيس النقطة سوف يحضر بعد ربع ساعة إلى محل غريب الجزار        

وبعد ربع سـاعة حـضر      ،  رهالمجاور للكافيتيريا لشراء لحمة الأسبوع وأن عليهم إنتطار حضو        
 والجندى هلال وعامل المقهـى      ......).الطاعن(النقيب عطا إلى محل الجزارة حيث توجه إليه         

عما إذا كان   .. .وهنا سأل النقيب عطا رئيس النقطة     .. .إلى محل غريب الجزار وأخبروه بالواقعة     
أنا شفت إعرابى شكله    .. .فأجابه عامل المقهى  ،  .......٣/المتهم  هناك آخرون ركبوا السيارة مع      

وهنا صاح الجندى هلال وقال للضابط دا الـواد         .. .كذا وملبسه كذا ركب السيارة قبل إنصرافها      
 طيب إنتظر .......وما كان من الضابط عطا إلاً ان قال    .. . بتاع المخدرات يا باشا    الطيشىمحمد  

م تعد حتى الليل تعال إلى النقطـة     وإذا ل ،  على القهوة عند عودة السيارة تعال إلى النقطة لتخبرنى        
وفـى  ،  وكان ذلك فى حدود الساعة السادسة والنـصف مـساءاً         .. .لتعمل محضر بغياب السيارة   

فتوجـه  ،   ومعـه الرجـل الإعرابـى      .......حوالى الساعة التاسعة مساءاً عادت السيارة يقودها      
ثم قال له بـصوت عـال       ،  ر يشتمه ويلومه على هذا التأخي     .......٣/المتهم إلى   ......).الطاعن(

الرجـل الإعرابـى   وهنا فر،ال أنا بلغت الحكومة  على كل ح  ،  وكمان مركب معاك تاجر مخدرات    
 )المقهى حتى عودة الـسيارة ـويلاحظ أنه بعد إنصراف الضابط عطا ظل الجندى هلال ب         (هارباً  

مل كير سيرفيس   عا( .......٣/المتهم على الجندى هلال وأخذه ومعه       ......).الطاعن( وهنا نادى 
 وتوجه إلى نقطه شرطة أبو زينمه وعند وصولهم لم يجدوا الضابط عطـا              )الذى إستعار السيارة  

 ٩/حيث نادى عليه الجندى هلال فقال له خذهم إلى الكيلو         ،  حيث كان فى الإستراحة أعلى النقطة     
ندى هلال بتسليم   حيث قام الج  ،  ٩/واعطاه ورقة وبالفعل ركبوا السيارة وتوجهوا إلى كمين الكيلو        
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 و .......الورقة للرائد سيد عبـد العزيـز الـذى كـان متواجـداً بـالكمين سـلمه الورقـة و                
 عن أسمه وطلب بطاقته وكارنيه المعهد الذى يدرس         .......٣/المتهم وهنا سأل    .......)الطاعن(

 ـ .......وقام بنفس الشئ مع، فيه ورخصة السيارة ومفاتيح السيارة   سيارة مـن   ثم قام بتفتـيش ال
هل تعرف بيت    : .......وهنا سأل ،  الداخل فلم يجد أى شئ وقام بفتح شنطة السيارة فلم يجد شئ           

ثم سأله عن رقم تليفون نفس الـشخص فآجابـه أيـضاً            ،  فأجابه بالنفى ،  .......٢/المتهمالمدعو  
لك فى العاشرة    وكان ذ  .......٣/المتهموأخذ  ،   بالكمين .......)الطاعن(ثم قام بإحتجاز    .. .بالنفى
 إلى الكمين وأخذ معه الضابط أيمـن رخـا          .......٣/المتهم  وفى الثانية عشر مساء أعاد      ،  مساء

 ومعهمـا  ٨/٤/٢٠٠٠ولم يعودا إلاً فى الساعة العاشرة مـن صـباح الـسبت    ، إنطلقا بالسيارة و
على التوقيع  وأرغماهما  ،  .......٣/المتهم و   .......)الطاعن(حيث قاما بضرب    ،  .......٢/المتهم

المتهم  و   .......)الطاعن(وقالا لكل من    ،  وانزلا جوالين من شنطة السيارة    ،  على بعض الأوراق  
وتم القـبض علـى     ،  هذان الجوالان بهما بانجو وهما خاصان بكم      ....... .٢/و المتهم  .......٣/

 ٠الثلاثة حيث أمرت النيابة بحبسهم 
ووحيد محمد فراج صاحب معـرض أدوات       ،  هذا وقد تقدم كل من محمد سعد عامل المقهى         

حيـث قطعـوا   ، وغريب عسران صاحب محل جزاره ـ بأقوالهم إلى النيابة متطوعين ، منزلية
، مسافة حوالى مائه وعشرين كيلو متر من أبو زينمة إلى رأس سدر مقر النيابة للإدلاء بشهادتهم               

 ـ               ة تمامـاً لأقـوال     حيث أقر كل منهم بصحةما ذكر فى مقدمة هـذه الـصفحات وهـى مطابق
وهى الأقوال التى تعمـد الـضابط عطـا نفيهـا           ،  فى النيابة حال القبض عليه     .......)الطاعن(

حتى بلغ حرصه علـى عـدم كـشف تزييفـه أن أنكـر تمامـاً معرفتـه بالمـدعو                    ،  وتكذيبها
 ،وهو إنكار ساذج تورط فيه تورطاً دعاه مـن بعـد          ،   أو مقابلته على الإطلاق    .......)الطاعن(

نما شرعت النيابة بناء على طلب المتهم فى إستيفاء التحقيق مع الجندى هـلال بعـد حـوالى                  حي
وينفى سـبق   .......)الطاعن(فرضه السيد النقيب ـ لينفى معرفته بالمدعو  ، شهرين من الواقعة
وواضح ان الضابط عطا وهو رئيس النقطة هو الذى أملى عليه هذه ، أو مقابلتهرؤيته أو محادثته 

 ٠هادة الزور الش
 قد قـام    .......)الطاعن(حيث كان   ،  كذلك شهادة وجدى حسنى صاحب محل سوبر ماركت        

وكذلك شهادة المدعو   ،  بالإتصال بأحد أقاربه فى شرم الشيخ ليخبره بفقد السيارة وخوفه من والده           
ن عامـل   هذا وقد شهد كل م    ،   ليخبره بإختفاء السيارة   .......إيهاب الشهير بوليد والذى إتصل به     

وصاحب معرض الأدوات المنزلية وحيد محمد فراج حيث سألت النيابة كـلاّ       ،  المقهى محمد سعد  
منهما هل شاهد السيارة بعد ذلك فأفاد الأول بأنه شاهد السيارة طوال الليل على الطريق رايحـة                 

لـسيارة  كما أفاد وحيد فراج عند سؤاله نفس السؤال بأنه شاهد ا          .. .وجاية وخلفها بوكس الشرطة   
 وكانـت تـسير     )أى بها الضابط  (الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل وبها حكومة          

 ٧/٤/٢٠٠٠مما يؤكد أن السيارة طوال الفترة المـسائية يـوم الجمعـة         .. .خلفها سيارة الشرطة  
 وحتى ساعة تحرير محضر الضبط كانت فى حيازة ضـابط           ٨/٤/٢٠٠٠وطوال صباح السبت    
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 ـ وقد لاذ المـتهم الأول بالمـسئولين مـن     .......)الطاعن( كن فى حيازة المتهمالواقعة ولم ت
ولكنـه  ،  سيارته بدعوى إستعمالها دقائق معدودة   .......لثالضباط فبعد أن إستعار منه المتهم الثا      

تأخر فى عودته ساعات شعر خلالها بالقلق الشديد مما دفع المتهم المذكور إلى الإفصاح لمحمـد                
اوى عامل المقهى الذى كان يجلس فيه عن سبب ما ساوره من قلق لعدم عودة مـستعير  سعد الحن 
 صـاحب   وحيد أحمد فـراج    كما أفصح عن شكوكه ومصدر قلقه للمدعو         )المتهم الثالث (السيارة

.. .معرض الأدوات المنزلية المجاور للمقهى فنصحه بضرورة إبلاغ الشرطة عن غياب السيارة           
ه للجندى الطواف هلال محمد هلال الذى أرشده إلى النقيب عطا الكريم            كما أفضى بمخاوفه وقلق   

وأفـاد  ، راشد رئيس النقطة الذى حضر بعد قليل إلى محل الجزارة المجاور وتم إخطاره بالواقعة    
عامل المقهى محمد سعد إبراهيم أن إعرابياً ركب السيارة مع المتهم الثالث بعد الحصول عليهـا                

 .......٢/المـتهم ا أوضح الجندى هلال محمد هلال أن ذلك الشخص هـو            من المتهم الأول وهن   
 ٠تاجر المخدرات 

وعند ذلك طالبه الضابط عطا الكريم بترقب وصول السيارة فإذا لم تعد فعليه إبلاغـه بمـا                  
يحدث ـ وقد عادت السيارة مساء ذلك اليوم يقودها المتهم الثالث ومعه الرجل الأعرابى ونهـره   

 )الإعرابـى (ل للتأخير ـ كما إستنكر المتهم الأول سماحه لأحد تجـار المخـدرات    المتهم الأو
 ٠ بالفرار .......وعند ذلك أسرع الأعرابى المتهم الثانى.. .بركوب سيارته

، وعند ذلك توجه المتهم الأول إلى نقطه شرطة أبو زينمه فلم يجد الـضابط عطـا الكـريم                  
ضابط المذكور الجندى هلال بالتوجه إلى الكمـين مـع          ووجده بالإستراحه فوق النقطة وكلف ال     

 ٠ وحرر له ورقة صغيرة بما يتبع ٩/عند الكيلو ) الطاعن( المتهم الأول
والذى اجرى ، ٩/وقام الجندى هلال بتسليم الورقة إلى النقيب السيد عبد العزيز بكمين الكيلو      

المتهم الأول بالكمين وإصطحب المـتهم      ولكنه إحتجز   ،  تفتيش السيارة وحقيبتها فلم يجد فيها شيئاً      
 وأنزلا  ....... ومعهما المتهم الثانى   ٨/٤/٢٠٠٠الثالث ولم يعودا إلاً بعد عدة ساعات صباح يوم          

 ٠جوالين من حقيبة السيارة ونسب إلى الثلاثة إحراز ما بداخلها من مواد مخدره بقصد الإتجار 
لتى مثل فيها للتحقيق عند إستجوابه بتحقيقات       هذا هو دفاع المتهم الأول منذ اللحظة الأولى ا         

النيابة العامة وهو دفاع متناسق الأجزاء مترابط العناصر التى يشد بعضها البعض الآخر وقد تم               
الإدلاء بها فى يوم الضبط بما يستبعد معه أن تكون وليدة إعداد سابق أو تجهيز مسبق للإفـلات                  

ل ـ وهو دفاع جدى يشهد به واقع الدعوى وقـد   من العقاب كما زعم الشرطى هلال محمد هلا
تأيد بأقوال جميع من إستشهد بهم على صحة دفاعه رغم كثرتهم وكان إجماعهم حاسماً وظـاهراً              
لا يوجد به ما يدعو إلى الشك فى أمره او الظن بصحته وهو ما يكفى للإقتناع به والإطمئنان إليه           

 ٠م محكمة الموضوع ـ وعاودوا الشهادة بذلك بجلسة المرافعة أما
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وقد تورط النقيب وورط معه الجندى فى أحبولة التزييف والغش          ،  ولم يكن متوقعاً أو متخيلاً     
 فلو كـان بهمـا إحـساس    ، أن يفيئا إلى الحق ويشهدا به، لم يكن متوقعاً ولا هو متخيل   ،والتلفيق

الجندى هلال محمد هـلال   لذلك فمن المحال سلفاً أن يشهد   ،بالحق والعدل لما تورطا هذا التورط     
و أوضح الدفاع أن عدالـة   ،  أو النقيب عطا الكريم راشد بما لا يتفق وقول الضباط شهود الإثبات           

لتى لا يمكن المحكمة ـ فيما أبدى الدفاع فى مرافعته الشفوية  ـ  تدرك هذه الإستحالة المطلقة ا  
ى الجندى المذكور وتدمير حياته او الخاطر ـ لأن ذلك يعنى القضاء التام عل ان ترد على الذهن 

ومستقبله إذا لم ينصاع إلى جانب هؤلاء الشهود ولو بالباطل ـ وليس من المستبعد أن يـضيف   
 كـى يـشهد     )الطاعن(إلى أقواله ما زعمه عن محاولة الإتصال به من ذوى القربى للمتهم الأول            

لماذا لم يتظاهر بمـسايرته     لصالحه مقابل جعل مالى والدفاع يتساءل عن من إتصل به منهم ؟؟ و            
 حتى يتم ضبطه وجريمته متلبساً بها ؟؟

وعند ذلك يكون عاملاً مدعماً للإتهام ضد المتهم الأول ويتم القبض على من يريد ان يضلل                 
العدالة ويعرض عليه الرشوة وهذه أبسط قواعد السلوك فى مثل هذه المواقف ـ كمـا يتـساءل    

 ٠ذه المحاولات إذا كانت قد حدثت فعلاً  ؟؟الدفاع لماذا لم يخطر رؤسائه به
، كاذباً فى أقواله غير صادق فى دفاعـه       ) الطاعن(وأضاف الدفاع أنه لو كان المتهم الأول         

ت ولكنها جاء ،  محاطة بعدم الإطمئنان  ،  لجاءت هذه الأقوال مشوبة بما يجعلها بعيدة عن التصديق        
تريها أى قدر من المبالغة أو المجافاة للواقـع         فى تناغم وتوافق لا يع    متماسكة يشد بعضها بعضاً     

 ٠والمألوف والمجرى العادى للأمور 
فقد سلك كافة السبل التى يطرقها الشخص المعتاد عندما تغيب سيارته عنـه ويتـأخر مـن                  

ومرت الساعات وهو فى قلق بالغ وإضطراب شديد ولم يترك أحـداً إلاً  ، إستعارها عن ردها إليه  
 قلقه ومخاوفه لأن ما تبادر إلى ذهنه بعد هذا التأخير غير المألوف ان يكون قد                بعد ان انهى إلية   

وأقرب هذه الإحتمالات التى تطـوف فـى        ،  وقع حادث أو خطب جليل مما يلقى عليه المسئولية        
الذهن فى مثل هذه المواقف أن يكون سائق السيارة قد صدم أحد الأشخاص أو أوصيب بمكـروه                 

 الأول إثبات ان السيارة لم تكن فى حوزته وانها كانت فى حـوزة شـخص            ولهذا يهمه فى المقام   
 ٠حتى لا يكون مسئولاً عما نجم عنها من أحداث قد تصل إلى الإصابة او القتل الخطأ ، أخر
ولهذا راح المتهم الأول يعلن فى عبارات واضحة ان المتهم الثالث إستعار سـيارته لفتـرة                 

 ٠اعات دون أن يعيدها إليه قصيرة ولكنها إمتدت على مدى س
وهذا هو السلوك المعتاد والمألوف فى مثل هذه الظروف ومن الملاحظ أن دفاعه جاء مؤيداً                

 وإنتفاء أى صلة من أى نـوع  ،مع تعددهم وأقدارهم، بكل من أشهدهم على صحته فور إستجوابه     
، "أبو زينمه   " هم فى قرية    بينهم وبين المتهم الذى يقيم على مبعده كبيرة من موطنهم ومحال أعمال           

 فلم يكن متوقعاً ـ بل هو محال أن يؤيدوه فيما حدث واقعاً وفعلاً وحقيقية بعد  ،أما رجال الشرطة
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 ولـذلك فـإن إمعـانهم ـ     ،أن تورطوا فى هذه الصورة الغاشمة من صور التلفيق والإصطناع
وصحته لأنه رمـى شـهود      ) عنالطا(من جدية دفاع المتهم الأول       فى الإنكار لا ينال   !! المتوقع  

 ـ            م ـالإثبات بالكذب ومجاوزة الحقيقة وهم الضباط أصحاب السلطة والنفوذ ورؤساء لمن أشهده
 ٠المتهم من تابيعهم ومرؤوسيهم 

والمحكمة تزن أقوال هؤلاء الشهود وتقدرها فى ظل الظروف والملابسات المحيطة بهـا ـ    
يرية فالقاضى عند وزن أقوال الشاهد لا يمـارس   وهذه هى أصول إستعمال المحكمة سلطتها التقد      

هذه السلطة على نحو بعيد عن أرض الواقع والظروف التى تحيط بالشهادة والتى تختلف فى كل                
 ٠واقعة عن الأخرى وليس لها معيار ثابت ولهذا كان التقدير أمراً شاقاً وليس ميسراً سهلاً 

تأييد دفاع المتهم الأول قد يحمل من جانب يضاف إلى ما تقدم أن محاولة أى من المرؤوسين  
رؤسائهم على انه مساعدة منهم لإفلاته من العقاب مما قد يؤدى فى النهاية إلى مساءلتهم جنائيـاً                 

 ٠وإدارياً بإعتبارهم من شركائه ومعاونيه فى الجريمة التى إتهم ظلماً بإرتكابها 
ءل ماذا كان يمكن ان يفعل فى مثـل         ونتسا) الطاعن(ولنضع انفسنا فى موقف المتهم الأول        

هذه الظروف بعد أن أعار سيارته للمتهم الثانى لدقائق معدودة وفق ما أوهمه مـع ملاحظـة أن                  
فى سن مبكرة ليس لديه عاصم من خبرة سابقة او تجارب مسبقة تـدعوه              ) الطاعن(المتهم الأول   

ستجاب لطلبه فـإن هـذا امـر    إلى الشك فى ذلك الطلب لأداء خدمة عاجلة لصاحبه ـ فإذا ما إ 
طبيعى وليس من المألوف فى مثل هذه الظروف أن يرفض تلك الإعـارة المرهونـة بلحظـات                 
معدودة إذ قد يفسر ذلك على أنه نوع من الأنانية وحب الذات وهى أمور مستهجنة تتنـافى مـع                   

دة ولا يجـوز    شهامة الأعراب وهم سكان هذه المناطق التى تسودها عادات قبلية فالكل أسرة واح            
لأحد ان يحجب ماله أو متاعه عن جاره وزميله أو احد معارفه فهذا النكول يكاد يكون مـستحيلاً       

 ٠فى هذه المناطق 
وأضاف الدفاع أن كل هذه الوقائع لم تكن فى القاهرة او إحدى المدن الكبرى بل فى مجتمع                  

لة على النفس يكتنفها المخـاطر      لا زال أسير المجاملات التى لا يعرف لها حدود مهما كانت ثقي           
وتحدق بها شتى الإحتمالات وعلينا ان نضع هذه الإعتبارات جميعها عند تقـدير ووزن أقـوال                
هؤلاء الشهود الذين أيدوا المتهم الأول فى دفاعه عند إستجوابه وقد كان من الممكن أن تتـشكك                 

و متأخراً ولكنه دفاع فورى وتلقائى      عدالة المحكمة فى دفاع المتهم المذكور لو انه جاء متراخياً أ          
ولم تكن امامه فرصة متاحة او سانحة لكى يصطنع هذا الدفاع أو ليلقن هؤلاء الشهود تلك الوقائع        

 ٠التى تظاهر دفاعه وتؤيده 
وهذا الحديث العفوى والتلقائى له شانه وقدره فى موازين التقدير لديكم عندما تخلـون إلـى                 

 ٠قبل النطق بالحكم انفسكم أثناء المداولة و
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قوال شهود الإثبات من الضباط بأن المتهمين ومنهم المتهم الأول إعترفـوا بمـا              أودعنا من    
نسب إليهم فور ضبطهم فهذا قول لا يعدو مجرد إفتراء وإدعاء لا أساس له من الحقيقة ولا سـند         

 وعلى غيـره مـن   له من الواقع ـ وليس من المتصور عقلاً ان يعترف المتهم الأول على نفسه 
باقى المتهمين وإلاً لما انكر الواقعة وحدوثها على النحو الذى رواه الضباط شهود الإثبات ـ ولما  
جاءت أقواله عند إستجوابه متضمنة هذا التسلسل الطبيعى المترابط لوقائع دفاعـه الـذى جـاء                

 ٠بعضها يشد البعض الآخر ولا يكتنفها ما يدعو إلى الكذب 
ع بمرافعته الشفوية أنه ليس بحاجة للقول بأن الإعتراف هو ما كان نصا فـى            و أضاف الدفا   

إرتكاب الجريمة بكافة عناصرها وإركانها القانونية والواقعية ولابد أن يكون إعترافاً مفـصلاً ولا     
 إعترف بما نسب إليه أمـامهم وهـو   )الطاعن (يكفى مجرد قول هؤلاء الضباط بان المتهم الأول      

وما مضمون إعترافه ... .لا تفيد شيئاً ولنا أن نتساءل ما الذى إعترف به هذا المتهم          عبارة مجهلة   
... .ولماذا لم يثبت فى المحضر يرجح عناصره ليكون تحت رقابة المحكمة وتقديرها           .... .ونصه

ومثل هذه العبارة الغامضة المبهمة لا يمكن أن تعد إقراراً أو إعترافـاً  مـن المـتهم الأول أو                    
وما أسهل ان ينسب إليه هذا الإقرار وذلك الإعتراف ولكنه على آية حال لا يعد إقرارا                ... .غيره

أو إعترافاً بمعناه القانونى ولهذا يتعين إطراح هذا القول المنسوب إلى المتهم المذكور أو غيـره                
 ـ                هود ـلأنه لا يشكل جريمة ضده ولا يصلح ان يكون عنصراً من العناصر المكونة لـشهادة ش

 ٠ثبات سالفى الذكر الإ
كما دفع الدفاع بأن هذا الإقرار الذى لا يعد إعترافاً أو إقراراً بمعناه القانونى ـ كان وليـد    

الإكراه الواقع عليه وعلى باقى المتهمين بما يبطله لأن شرط صحة الإقرار الذى يعتد به ويعول                
 ولا يعتد بما يترتب عليه من ادلة        عليه ان يكون صادراً عن إرادة حرة ومختارة وإلاً كان باطلاً          

بما فيها ضبط المخدر والذى مارسوا ضد المتهم وغيره ذلك الإكراه لأنهـم يـشهدون بـصحة                 
الإجراءات التى قاموا بها على نحو مخالف للقانون ومثلهم لا تقبل منهم شهادة ولا يـسمع لهـم                  

يها القانون وينهى عنها الاً يعاقب عللأنهم إذنبوا فى حق المتهمين ومنهم الأول وإرتكبوا إفع    . .قول
 .الدستور

ومحكمة الموضوع واجب عليها  ـ ببصيرتها وعدلها ـ أن تراعى الظروف والملابـسات     
عند ضبطه حيث يكون خائر القوى سليب الإرادة مغلوباً على          ) الطاعن(التى تحيط بالمتهم الأول     

اجهه وهى مسلحة باحدث الأسلحة وتـضم       أمره لا يقوى على مواجهة هذه القوة الغاشمة التى تو         
عدداً كبيراً من الجنود لا يستطيع فى وجودهم ان يدلى بدفاعه عن حرية وإختيار يضاف إلى ما                 
تقدم ان المتهم لا يعترف عادة بجرم إرتكبه إلاً بعد أن يستيقظ ضميره ويشعر بوزر ما إرتكبـه                  

 . ما دام قد إستنكر فعله وإستجنهل عن إعترافهمن آثام وإذا ما تملكه هذا الشعور الجم فأنه لا يعد
والثابت ان المتهم الأول وباقى المتهمين قد انكروا ما أسند إليهم عند إستجوابهم بالتحقيقـات                
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أمام النيابة العامة ولم يكن قد مضى على ضبطهم إلاً فترة قصيرة وهو ما يؤكد ان  فى محضر                   
لضبط  كذباً إليهم وكلها عوامـل تبطـل الإعتـراف    الضبط لم تصدر عنهم وإنما أسندها رجال ا 

 ٠وتجرده من آية قوه كدليل للإثبات 
ولهذا إلتمس الدفاع عن المتهم الأول إسقاط أقوال شهود الإثبات من الضباط وعدم الإعتـداد       

بها وكذلك الدليل المستمد من إقرارات المتهمين المزعومة لهؤلاء الضباط مـن عـداد الأدلـة                
لى بساط البحث أمام عدالة المحكمة والواردة ضمن عناصر الإثبات بقائمة الأدلـة             المطروحة ع 

 ٠المقدمة من سلطة الإتهام 
ولهذا طلب الدفاع هؤلاء الشهود لسؤالهم أمام المحكمة بإعتبارهم من شهود الواقعـة الـذين         

حكمة أن  عاصروا أحداثها وتواجدوا على مسرحها إبان حدوثها وهو طلب جوهرى كان على الم            
تستجيب إليه خاصة وأن الطاعن نازع كذلك فى مكان ضبطه وزمانه مقرراً أنـه لـم يـضبط                  
بالسيارة المذكورة مع باقى المتهمين كما إدعى شهود الإثبات وإنما ضبط عندما توجه طواعيـة               

بل إلى نقطة أبو زينمه التابعة لقسم أبو رديس لإبلاغ ضابطها بما حدث ثم توجه إلى الكمين وتقا                
 ٠مع الرائد سيد عبد العزيز الذى إحتجزه وأرغمه على التوقيع على بعض الأوراق 

وهى منازعة جدية يشهد لها الواقع ويساندها وأيدها كل من محمد سعد عامل المقهى ووجدى  
حسنى ووحيد محمد فراج ـ وكان على المحكمة حتى يسلم قضاءها من العوار أن تعمل علـى   

 ـ    ،ن أفراد القوة الذين يمكن الإسـتدلال علــيهم مـن جهـه عمــلهم             إستدعاء الشــهود م
 ، وتكليف النيابة العامة بدعوتهم للحضور أمام المحكمة لسماع شهادتهم بعد حلف اليمين القانونيـة    

ولكنها لم تستجب لهذا الطلب الجوهرى ومضت فى نظر الدعوى دون سماع هؤلاء الشهود ولهذا          
 لأنها لايجوز لها أن تتقيد بأقوال الشهود الذين رصـدتهم       .ضه والإحالة كان حكمها معيبا واجبا نق    

سلطة الإتهام بقائمة شهود الإثبات المقدمة منها بل عليها أن تستخلص بنفسها الحقائق التى تقـيم                
قيـدتها علـى    عليها قضاءها من واقع الأوراق المطروحة عليها وليس لها أن تعتمد فى تكوين ع             

ـ أو أن تتبنى رأيا لمجرد أن سلطة الإتهام قد إقتنعت به ولأن ما تضمنه               ٠  عقيدة أخرى لسواها  
النيابة العامة بقائمة أدلة الثبوت المقدمة منها إلى المحكمة انما يعبر عن رأيها وهى خـصم فـى              

 ٠الدعوى الجنائية 
 تلك  ويجب على المحكمة ألا تنزل هذا الرأى منزلة الحقائق الثابتة لمجرد وروده فحسب فى              

القائمة دون أن تعمل واجبها فى مراجعته وتمحيص الدعوى بأكملها وليس لها أن تقيم عقيـدتها                
 ٠على عقيدة أخرى أو على رأى الخصم بغير تدارسه وبحثه والإقتناع به 

  ق٣٨ لسنة ٤٣ ـ طعن ٣٣٤   ـ٦٢ ـ  ١٩ ـ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ••••
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ولا محل للقول فى هذا الصدد بأن الدفاع عن الطاعن قد ترافع فى الدعوى وطلب فى ختـام                  
مرافعته القضاء ببراءته مما نسب إليه ولم يعاود التمسك بسماع هؤلاء الشهود وأن المحكمـة لا                

  ٠تلتزم الاّ بسماع من يصر الدفاع على سماعهم أثناء المرافعة وقبل قفل بابها  
تفاد من سياق مرافعة المدافعين عن الطاعن أن طلب سماع هؤلاء الشهود من أفراد              لأن المس  

القوة المرافقين للضباط القائمين  بالضبط قد أبدى على سبيل الإحتياط فى حالة عـدم اسـتجابة                 
المحكمة للطلب الأصلى وهو القضاء بالبراءة ويصبح ذلك الطلب ملزماً للمحكمة متى لم تستجب              

ى المشار إليه ويتعين عليها أجابته لما هو مقرر بأنه يتعين عليها الإسـتجابة إلـى                للطلب الأصل 
طلب الدفاع سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبـات او يقـم المـتهم                    

ـ ولأن كلمة حتى يلتـزم الـدفاع بـإعلانهم     بإعلانهم لأنهم لايعتبرون من شهود النفى بمعنى ال
 الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الـصحيح              المحكمة هى 

غير مقيدة  فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبـات  او تـسقطه مـن                   
أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وألاّ انتفت الجدية فى المحاكمـة                 

 ٠ق باب الدفاع فى وجه طارقه  وانغل
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ك أن الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى تجرى أمـام              ومن المقرر كذل   
القاضى الذى أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوى الذى أجراه بنفسه ـ إذ أن أسـاس المحاكمـة    
الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه ويسمع فيه الشهود               

حصلاً هذه العقيدة  من الثقة التى توحى بها أقوالهم أولا تـوحى ـ ومـن    مادام سماعهم ممكنا م
التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه وهو ينصت  إليها مما ينبنى عليه أن على المحكمة التى                  
تفصل فى الدعوى أن تسمع الشاهد مادام سماعه ممكنا ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه صراحة                

 ٠أو ضمنا  
بعد طلب الدفاع فى ختام مرافعته أصليا الحكم بالبراءة واحتياطيا استدعاء الشاهد لمناقشته             و 

طلباً جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة لما هو مقرر من أن حق 
المرافعة مازال  الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام  باب                 

مفتوحاً ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن هـذا         
 ٠النزول والعودة إلى التمسك بسماعه مادامت المرافعة دائرة  

  ق ٥٣/ ٧٣٥ ـ طعن ١٣١ ـ ٦٥٠ ـ ٣٤ ـ س ٥/١٩٨٣ /١٨نقض ••••
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حادث ومكانه وعدم حدوثه فى الوقت والمكان الذى حـدده          منازعة الدفاع فى تحديد وقت ال     " 

الشاهد يعد دفاعاً جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم فى الدعوى والمستمد من أقوال ذلـك الـشاهد ـ    
وينبنى عليه لو صح ـ تغير وجه الرأى فى الدعوى ـ مما كان يقتضى مـن المحكمـة وهـو      

 بلوغاً لغاية الأمر فيها ـ أما وهى لم تفعـل فـإن    تواجهه أن تتخذ ماتراه من الوسائل  لتحقيقها
  ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع         ،حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع        

عن طلب التحقيق صراحة ـ ذلك أن منازعته فى تحديد ذلك الوقت والمكان يتضمن فـى ذاتـه    
أسباب  سائغة  ولا يـسوغ الإعـراض عنـه بقالـة             المطالبه الجازمة بالتحقيق والرد بما يفنده ب      

الإطمئنان إلى ما شهد به الشاهد السالف الذكر لما يمثله هذا الرد من مصادرة على المطلوب قبل                 
أن ينحسم أمره بتحقيق تجريه المحكمة ويكون  الحكم لذلك معيبا لقصوره عـن مواجهـة دفـاع     

  ٠"الطاعن بما يستوجب نقضه 
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وتمسك الدفاع عن الطاعن  كذلك  فى دفاعه أمام المحكمة بأن تصوير شهود الإثبات للواقعة                

ا شـهادة الـشهود المـذكورين       مستحيل استحالة تامة حيث يكذبها الواقع المادى الذى لايكذب أم         
فمستمدة من الحواس التى قد تخطئ عن أهمال أو عن عمد بقصد الرغبة فى الكيد والإنتقام هـذا          

 ومـن الـصعب     .إلى أن جامع التحريات هو مستصدر الإذن بالقبض والتفتيش والذى قام بتنفيذه           
نه بالتحقيقات الحقيقة   عليه بل من المستحيل أن يسجل سواء فى محاضر الضبط أو بأقواله وأعوا            

التى تتعارض مع تحرياته المزعومة فيقع فى حرج بالغ أمام رؤسائه بما قد يعرضـه للمـساءلة                 
الإدارية بالنظر لعدم دقته فى عمله كما قد يعرضه للشعور بالفشل إذا ما خابت تلك التحريات ولم             

متهمـين ومـن بيـنهم      تكلل بثمرة يرضى  بها كبرياءه ولو على حساب حرية المـواطنين  وال             
 ٠الطاعن

ولهذا يعمد الجميع إلى تلفيق الوقائع واختلاقها  لكى تتلاءم وتتواءم مع تلـك التحريـات ولا                 
 واستند الدفاع فى دفاعه المشار إليه آنفاً إلى أن  السيارة التى قيل              .تخرج عنها او تتعارض معها    

وهـى سـيارة لا تـصلح بحـسب          )دايو(بأنها استعملت فى نقل المخدر المضبوط  من ماركة          
تصميمها وصناعتها للسير فى الطرق الصحراوية الوعرة ولادروبها المملوءة بالأحجار الضخمة           
وكذلك المدقات التى لايسهل إجتيازها أو المرور فيها لاتصالها بالجبال الصلبة واستحالة الـسير              

السيارة المضبوطة وغيرها من     إذ يستحيل اجتياز هذه الأماكن بمثل        ،خلالها وهى استحالة مطلقة   
السيارات الملاكى كما يستحيل ذلك إلاّ على السيارات المعدة والمجهـزة للـسير فـى الطـرق                 

يرها ـالصحراوية والتى تصنع خصيصاً لهذا الغرض لعدم وجود الطرق المناسبة التى تصلح لغ            
 ٠للسيربها واجتيازها  
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ارة المذكورة للجوالين اللذين قيـل بأنهمـا        وأضاف الدفاع إلى استحالة استيعاب حقيبة السي       
ضبطا بداخلها إذ لاتتسع تلك الحقيبة لوضع الجوالين بها على نحو يتم به حجبهما عـن أنظـار                  

 كانت تـستدعى مـن المحكمـة    ،المارة ـ وهى منازعة ولاشك جدية يظاهرها الواقع ويساندها 
ماكن والدروب التى نسب للسيارة المضبوطة تحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها بإجراء معاينة لهذه الأ   

اجتيازها والسير خلالها لبيان ماإذا كان ذلك التصوير ممكنا وليس مستحيلاً ومدى صحة أقـوال               
الشهود الذين تساندت إلى أقوالهم سلطة الإتهام فى إثبات التهمة ضد الطاعن وكذلك معاينة حقيبة               

ها على استيعاب الجـوالين المـذكورين المملـوئين          السيارة المذكورة وبيان مدى اتساعها وقدرت     
 ٠بالنبات المخدر المضبوط وما إذا  كان غطاؤها يقفل بإحكام بعد وضعهما به من عدمه 

وكان هذا التحقيق متعينا على المحكمة إجراءه وذلك بانتقالها بكامل هيئتها لإجراء المعاينـة               
تلك المعاينة واثبات الطرق والممرات التى نـسب    على الطبيعة أو بندب أحد أعضائها إلى القيام ب        

للسيارة المذكورة اجتيازها وبيان حالتها وحالة السيارة ذاتها لبيان قدرتها على المرور بهـا مـع                
الإستعانة فى ذلك كله برأى الخبير الفنى المختص من خبراء صناعة السيارات لكى يدلى برأيـه                

مسائل وأمور فنية خالصة ليس لأحد أن يعرض لهـا ولا  فى هذا الشأن باعتبار أنه يتضمن إثارة    
للمحكمة ذاتها أن تخوض فيها على تقدير بأنها تفوق حدود العلم العام المكفـول للكافـة والتـى                  

  لأن محكمة    ،تستطيع المحكمة أن تقضى به وعلى أساسه دون الإستعانة برأى أهل الفن والخبرة            
 تقدير أدلة الدعوى وتكـوين عقيـدتها فـى الأدلـة            الموضوع وإن كان لها السلطة المطلقة فى      

المعروضة عليها إلاّ أنه محظور عليها الخوض فى الأمور الفنية البحتة التى تتطلب علما خاصاً               
 أما الأمور التى يعلم بها الكافة فإنها لاتحتاج للإسـتعانة بهـؤلاء       ،قاصراً على أهل الفن والخبرة    

 وليس من بينها بطبيعة الحـال قـوة         ،عاـلأمور المسلم بها واق   لإثباتها مادامت من البديهيات  وا     
إحتمال السيارة المضبوطة على السير فى الأماكن الصحراوية الوعرة واثبات حالتها لبيان الآثار             
التى نجمت بها من رمال وأعطاب بسبب هذا المرور المدعى به إن كانت قد مرت بها كما ادعى                  

 ٠شهود الإثبات  
محكمة عن إجراء تلك المعاينة وذلك التحقيق مع لزومه لإظهار جانب الحق فى             وإذ أمسكت ال  

الدعوى وجاء حكمها خاليا كليةّ من التصدى لهذا الدفاع الجوهرى بالتفنيد والرد عليه برد سـائغ                
 ٠ومقبول ومن ثم كان الحكم معيبا لقصوره فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع متعينا نقضه والإعادة  

فى هذا الصدد للقول بأن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات واعتمادها علـى             ولا محل    
شهادتهم تتضمن الرد الضمنى على الدفاع المذكور بما يفيد إطراحه لأن تلك الأقوال هى بـذاتها                
محل النعى بالكذب والتى رماها الطاعن ودفاعه بعدم الصحة  ومخالفة الحقيقة والواقـع والتـى                

باستحالة حدوث الواقعة وفق تصويرهم ولهذا بات من واجب المحكمة إجراء ذلـك             وصفها كذلك   
 هذا إلى ماهو مقرر كذلك بأن تحقيق الأدلة فى المواد الجنائية هو ،التحقيق أو الردعلى هذا الدفاع
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واجب المحكمة فى المقام الأول وعليها أن تحقق الدليل القائم فى الدعوى خاصة إذا كان محـل                 
دية ويشهد له الواقع ويسانده ولو دون طلب صريح من الدفاع ولأن منازعتـه وعلـى                منازعة ج 

النحو السالف بيانه تنطوى على طلب إجراء ذلك التحقيق إذ لايفهم منها إلاّ هذا المعنى ولا يستدل      
  وإذ لم تقم به المحكمة وخلا حكمها حتى من الإشارة إلى الدفاع المـذكور                ،منها إلاّ تلك الدلالة   

ولم تحصله فى حكمها فإن ذلك مما ينبئ بأنها لم تقم بواجبها فى بحث عناصر الدعوى الجوهرية               
وتمحيصها التمحيص الشامل والكافى للتصرف على وجه الحقيقة وبما يمكنها من الفصل فيها عن      

 ٠بصر كامل وبصيرة مكتملة وتامة ولهذا كان الحكم معيباً بما يستوجب نقضه كما سلف البيان
   ���� @9(- ��	
�� .�� �A���B* �� �C���� %&  : 

أن تحقيق الأدلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة فى المقام الأول وواجـب  علـى                  "  
المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن  هذا الدليل لأن       

  ٠"لايصح أن يكون رهن مشيئة  المتهم أو المدافع عنهتحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية 
  ٤٤٢ ـ ٨٤ـ ٢٩ ـ س٢٤/٤/٧٨نقض  ••••
  ٢١٤ ـ ٥٣ ـ ٢٣ ـ س ٢١/٢/٧٢نقض  ••••
 ٨٢١ ـ ١٨٥ ـ ٣٥ ـ س٢٥/١١/٨٤نقض  ••••

 ٦٢١ ـ ١٢٤ ـ ٣٤ ـ س١١/٥/٨٣نقض  ••••

  ٢ ـ ٢/ ـ ٧ ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج ٥/١١/٤٥نقض  ••••
 ١١٣  ـ ١٢٠ ـ ٧لقانونية ـ ج  ـ مجموعة القواعد ا٢٥/٣/٤٦نقض  ••••

 ���� @9( ��� ��	
�� D>��  : 
الأصل فى الأحكام الجنائية  أن تبنى  على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلـسة     "  

  ٠" وتسمع فيه فى مواجهة المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا 
  ٨٧٠ ـ ١٧٩ ـ ٣٣ ـ س ١١/١١/٨٢نقض  ••••
 ١٢٠ ـ ٢١ ـ ٢٩ ـ س٣٠/١/٧٨نقض  ••••

 ٤١٢ ـ ٨٦ ـ ٢٤ ـ س ٢٦/٣/٧٣نقض  ••••

  ٤٥٦ ـ ٩٣ ـ ٢٤ ـ س ١/٤/٧٣نقض  ••••
 ���� @9( ��� ��	
�� D>��  : 

بل الواجب دائماً أن يؤسس الحكـم       ،  التحقيقات الأولية  لا تصلح أساساً تبنى عليها الأحكام         "
 ٠" على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة

 ٣٢ ـ ٣٥ ـ ٤ـجـ ) عمر(عة القواعد القانونية ـ مجمو ١/١/١٩٣٣نقض  ••••
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 ���� @9( ��� ��	
�� D>��  : 
سماع الشاهد لايتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف  غيره من الشهود بل بما                  "

 ٠" يبديه فى جلسة المحاكمة  ويسع الدفاع مناقشته أظهارا لوجه الحقيقة 
 ٩٦٩ ـ ١٤٤  ـ٢٤ ـ س٣/٦/١٩٧٣نقض  ••••

 ١٠٦٩ ـ ٢١٠ ـ ٢٠ ـ س ١٣/١٠/٦٩نقض 

 ���� @9( ��� ��	
�� D>��  : 
 ، أن يسكت الـدفاع عـن طلبـه       ،  واجب عليها لا يقدح فى واجب المحكمة القيام بالتحقيق ال        "

ن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لايسوغ الإعراض عنه بقالة  الأطمئنـان               إ   :-)��@
شاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادرة للدفاع قبل  أن ينحسم أمره بتحقيق                الى ماشهد به ال   

تجريه المحكمة  ولايقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعـه                  
 ٠" ينطوى على المطالبة بإجرائه 

  ١٢٢٠ ـ ٢١٩ ـ ٣٢ ـ س ٣٠/١٢/٨١نقض  ••••
 ���� @9( ��� ��	
�� D>��  :  

اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الـرأى         "
فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غاية                
الأمر  فيهأو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكـان مـا                    

ردا عليه بقالة الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة الدفاع               أوردته  
 ٠" قبل أن ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيبا 

  ٧١٤ ـ ١٢٤ ـ ٤١ ـ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض  ••••
 على ذلك وقضى بأن دفاع الطاعن إذا كان يتجه إلى نفـى الفعـل               النقـض  واستقر قضاء    

 إثبات حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات ـ فإنه يكون دفاعاً جوهريا  المكون للجريمة والى
لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه ـ وينبنى عليه لوصح تغيير وجه الرأى  
فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيـصه بلوغـاً                 

أما وهى لم تفعل واستندت فى إطراحه إلى أقوال الشهود آنفى الذكر مع أنهـا  لغاية الأمر فيه ـ  
هى التى يراد بالإجراء التحقق من فسادها  ـ فإن ذلك منها يكون مصادرة على المطلوب قبل أن 

 إذ من المقرر ،ينحسم أمره وقضاء مسبق على دليل لم يطرح وهو مالايصح فى أصول الإستدلال
ن تبدى رأيا فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر بعد اطلاعهـا عليـه                 أنه ليس للمحكمة أ   

 ومن ثم  فإن الحكـم       ،ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأى فى الدعوى           
يكون قد تعيب بالفساد فى الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ـ ولايقدح فى هذا أن يسكت الـدفاع   

معاينة صراحة ـ  ذلك أن منازعته فى استحالة اسـتيعاب حقيبـة الـسيارة     عن طلب إجراء ال
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  وإذ أمـسكت     ،للمخدرات المضبوطة لكبر حجمها يتضمن فى ذاتها المطالبة الجازمة بـالتحقيق          
المحكمة عن إجراء ذلك التحقيق مع لزومه فإن الحكم يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع فضلاً عن                

 ٠قصوره 
  ق ٥٨ لسنة ٢١٥٦ـ طعن  ١١/٩/١٩٨٨نقض  ••••

  ق٦٣ لسنة ١٧٦٤٢ ـ طعن ٢١/٦/١٩٩٥نقض  ••••

  ��^��  :  �(�
:��- H
�J:�� %& �4Q F)R(0 
فقد تمسك الدفاع عن الطاعن فى دفاعه الشفوى بجلسة المحاكمـة بـبطلان وعـدم صـحة                 

  موضحا أن الإعتراف هو ما كان نـصا فـى            ،الإعتراف المعزو إلى الطاعن بمحضر الضبط     
الجريمة بكافة عناصرها وإركانها القانونية والواقعية ولابد أن يكون إعترافاً مفـصلاً ولا    إرتكاب  

إعترف بما نسب إليه أمامهم وهـى       ) الطاعن(يكفى مجرد قول هؤلاء الضباط بان المتهم الأول         
ومـا مـضمون إعترافـه      ... .ما الذى إعترف به هذا المتهم     جهلة لا تفيد شيئاً ولم تبين       عبارة م 

... .ولماذا لم يثبت فى المحضر بكافة عناصره ليكون تحت رقابة المحكمة وتقديرها           .... .هونص
ومثل هذه العبارة الغامضة المبهمة لا يمكن أن تعد إقـراراً أو إعترافـاً مـن المـتهم الأول أو                    

ا وما أسهل ان ينسب إليه هذا الإقرار وذلك الإعتراف ولكنه على آية حال لا يعد إقرار               ... .غيره
أو إعترافاً بمعناه القانونى ولهذا يتعين إطراح هذا القول المنسوب إلى المتهم المذكورأو غيره لأنه    

ود الإثبـات   ـلا يشكل جريمة ضده ولا يصلح ان يكون عنصراً من العناصر المكونة لشهادة شه             
 ٠سالفى الذكر 

 بمعناه القانونى ـ كان وليـد   كما دفع الدفاع بأن هذا الإقرار الذى لا يعد إعترافاً أو إقراراً 
الإكراه الواقع عليه وعلى باقى المتهمين بما يبطله لأن شرط صحة الإقرار الذى يعتد به ويعول                
عليه ان يكون صادراً عن إرادة حرة ومختارة وإلاً كان باطلاً ولا يعتد بما يترتب عليه من ادلة                  

لك الإكراه لأنهـم يـشهدون بـصحة        بما فيها ضبط المخدر والذى مارسوا ضد المتهم وغيره ذ         
الإجراءات التى قاموا بها على نحو مخالف للقانون ومثلهم لا تقبل منهم شهادة ولا يـسمع لهـم                  

لأنهم إذنبوا فى حق المتهمين ومنهم الأول وإرتكبوا إفعالاً يعاقب عليها القانون وينهى عنها     . .قول
 ٠الدستور 

 وعدلها ـ  أن تراعى الظروف والملابـسات   ومحكمة الموضوع واجب عليها  ـ ببصيرتها 
عند ضبطه حيث يكون خائراً القوى سليب الإرادة مغلوباً على    ) الطاعن(التى تحيط بالمتهم الأول     

أمره لا يقوى على مواجهة هذه القوة الغاشمة التى تواجهه وهى مسلحة باحدث الأسلحة وتـضم                
يدلى بدفاعه عن حرية وإختيار يضاف إلى ما        عدداً كبيراً من الجنود لا يستطيع فى وجودهم ان          

 إلاً بعد أن يستيقظ ضميره ويشعر بوزر ما إرتكبـه           هم لا يعترف عادة بجرم إرتكبه     تقدم ان المت  
 مـا دام قـد إسـتنكر فعلـه     من آثام وإذا ما تملكه هذا الشعور الجم فأنه لا يعدل عن إعترافـه             

 ٠ستهجنهاو
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مين قد انكروا ما أسند إليهم عند إستجوابهم بالتحقيقـات          والثابت ان المتهم الأول وباقى المته     
أمام النيابة العامة ولم يكن قد مضى على ضبطهم إلاً فترة قصيرة وهو ما يؤكد ان إقـراراهم أو       
إعترافهم فى محضر الضبط لم يصدر عنهم وإنما أسندوه كـذباً إلـيهم وكلهـا عوامـل تبطـل              

 ٠بات الإعتراف وتجرده من آية قوه كدليل للإث
وأضاف الدفاع إلى ذلك قوله بأنه لما كان القبض على الطاعن قد وقع باطلاً لعدم توافر مـا                  
يسوغه قانوناً لبطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبطه وتفتيشه لعدم وجود حالة التلبس ـ ومن  

 المتهمين  ثم يبطل كل  ماترتب على هذا القبض الباطل وما نسبه ضابط الواقعة للمتهم وغيره من               
من اعتراف بمحضر جمع الإستدلالات إذ لايعد ذلك اعترافاً فى حكم القانون إنما هو قـول ورد                 
على لسان ضباط الواقعة ولايمكن التعويل عليه أو الإطمئنان  إليه سيما وقد أنكر الطـاعن مـا                  

اً كان نتيجـة    نسب إليه بالتحقيقات فضلاً عن ذلك الذى نسبه ضابط الواقعة للمتهم وسماه اعتراف            
 ٠مباشرة لواقعة القبض الباطل ومن ثم انسحب إليه عوار البطلان 

هذا إلى أن الإعتراف الذى به يتنافى وطبائع الأمور وسيرها العادى المـألوف فلـيس مـن                 
الطبيعى ان يقدم المتهم على الإعتراف طواعية واختياراً  فيقدم الدليل ضد نفسه ويعرضها للعقاب 

قد يصل  إلى حد الإعدام كما أنه ليس هناك مبرر مقبول لإعترافه المزعوم ثـم                المغلظ  والذى    
انكاره بعد فترة وجيزة لدى مثوله أمام سلطة التحقيق عنـد اسـتجوابه ـ إلاّ أن يكـون ذلـك      
الإعتراف بفرض صدوره وليد الإكراه والتعذيب فى أية صورة من صوره المادية أو المعنويـة               

 ٠ الوعيد  مثل التهديد والوعد أو
وأطرحت المحكمة ذلك الدفع الجوهرى بقولها لم إنها تعول فى حكمها على ذلك الإعتـراف               

 إذ حصلته المحكمـة     ،فى تكوين عقيدتها وهو قول لايتفق مع ما جاء بمدونات الحكم الطعين ذاته            
نات ضمن أقوال شهود الإثبات الثلاثة من الضباط حيث أجمعوا وفق ما رصدته من أقوالهم بمدو              

  ٠!!!!تهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار ؟الحكم على أن الطاعن اعترف وباقى المتهمين  بحياز
وهذا القول يعد من عناصر شهادة كل منهم الجوهرية ومكوناتها الهامة ولا شـك أن هـذا                  

جاء الإجماع من جانب هؤلاء الشهود كان له أثره فى تكوين عقيدة المحكمة واطمئنانها وثقتها بما           
بشهادة كل منهم ولايمكن  بحال إسقاط هذا العنصر من أقوالهم أو أهداره كلية ما دامت المحكمة                 
قد عولت عليه وأوردته ضمن ما حصلته منها وإلاّ لكانت قد  أهدرته وأسقطته عنـد تحـصيلها                  

  خاصة وأن إسقاط هذا الإعتراف المدعى بـه مـن          ،استعمالاً لحقها فى تجزئة الدليل دون منزه      
مضمون شهادة كل منهم لايخل بها ولا يخرجها عن معناها الصحيح ومفهومها الواضـح الـذى                

 ولهذا فما كان للمحكمة أن تتنكر  لتلـك          ،قصده الشاهد منها ووفق ما رمى إليه عند الإدلاء  بها          
الحقيقة السافرة الواضحة وهى أنها وقد حصلت اعتراف  كل من المتهمين  بما نسب إليهم فـور               

هم ضمن أقوالهم فإنها بذلك تكون قد أخذت بذلك الإعتراف واعتمدت وعولت عليه واتخذته              ضبط
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 ٢٤٥

 وليس لها أن تعود بعد ذلك  فتنكر اقتناعها بمـا سـبق لهـا                ،سنداً لاقتناعها بها واطمئنانها إليه    
لقـاً  الإقتناع به وتسقط ما أثبتته بمدونات الحكم على نحو هذا الذى ورد بأقوال شهود الإثبات متع               

باعتراف صادر للطاعن ومن ضبط معه بإحرازهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار كما هو ثابت              
 لأن هذا من المحكمة يعد إنكاراً وتنكراً لما هو ثابـت بحكمهـا ومحاولـة                ،بمدونات الحكم ذاته  

للتنصل أو الفكاك من  الرد على الدفع  ببطلان الإعتراف المنسوب للمتهمين ومن الطاعن فـى                 
أعقاب الضبط كما يشكل ذلك تعارضاً واضحاً وتناقضاً آخر بين أسباب الحكم يـصمه بالتهـاتر                
والتخاذل إذ جاءت بعض أجزائه نافيا ومنكراً لما أثبته البعض الآخر بما يصمه بعـدم التناسـق                 

 من خـلال تلـك الأسـباب        النقـض   إذ يستحيل على محكمة      ،  كذلك ويبطله ويستوجب نقضه   
 تقول كلمتها فى مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة التى صار اثباتها بـالحكم               المتضاربة أن 

لعدم استقرار صورة الواقعة فى ذهن المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع اذ يستحيل               
من خلال أسباب الحكم الطعين التعرف عما إذا كان الطاعن ومن معه من المتهمين قد اعترفـوا                 

بطهم بما نسب إليهم بحيازة المخدر المضبوط  بقصد الإتجار أم انهم  لم يعترفـوا                فى اعقاب ض  
  ٠بهذا الإعتراف  

كما حجب هذا التعارض والتخاذل بين مدونات أسباب الحكم الطعين علـى هـذا النحـو ـ      
محكمة الموضوع عن التصدى للدفع ببطلان الإعتراف المنسوب للطاعن وباقى المتهمين  فـى              

 وهو دفع جوهرى    ،بطهم كما ورد فيما حصلته المحكمة من أقوالهم بمدونات الحكم ذاته          أعقاب ض 
يتعين على المحكمة التصدى له بالتحقيق أو الرد عليه بما يسوغ إطراحه إذا لم تشأ الأخـذ بـه                   

وإذ فاتها ذلك بسبب اعتقادها الخاطئ بأنها لم تأخذ بـاعتراف الطـاعن وبـاقى               ،  والتعويل عليه 
 بما نسب إليهم فى أعقاب ضبطهم على خلاف الحقيقة والواقع الوارد بمـدونات الحكـم       المتهمين

ذاته فإن حكمها يكون معيبا لقصوره واخلاله بحق الدفاع فضلا عن تضاربه وتنـاقض أجزائـة                
 ٠الجوهرية ومقوماته الأساسية بما يستوجب نقضه  

ف أن يكون جسيماً بحيث يترك أثراً هذا ومن المقرر أنه لا يشترط فى الإكراه المبطل للإعترا
بجسم المتهم المعترف يدل عليه وينبئ عنه بل أن مجرد التهديد وحده يكفى لبطلان الإعتراف بما              
يحدثه من رهبة وخوف فى نفس المتهم المعترف بما يدفعه إلى الإعتراف بناء على إرادة غيـر                 

 ٠حرة او مختارة 
  ق ٤٣ / ٩٤٨لطعن ـ ا٩٩٩ ـ ٢٠٨ ـ ٢٤ ـ س ١٣/١١/١٩٧٣نقض  ••••

  ق ٤٥ / ١١٩٣ ـ طعن ٧٢٦ ـ ١٦٠ ـ ٢٦ ـ س ٢٣/١١/١٩٧٥نقض  ••••

  ق٥٢ / ٦٤٥٣ ـ الطعن رقم ٢٧٤ ـ ٥٣ ـ ٣٤ ـ س ٢٣/٢/١٩٨٣نقض  ••••

  ق٥٢ / ٦٢٤١ ـ الطعن رقم ٢٤٤ ـ ٤٦ ـ ٣٤ ـ س ١٦/٢/١٩٨٣نقض  ••••
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ن صادقا ـ متى كان وليد إكـراه كائنـا    من المقرر أن  الإعتراف لايعول عليه  ـ ولو كا " 

ماكان قدره ـ وإذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد  
من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول به وأن تنفى قيام هذا الإكراه فى استدلال             

 الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف امام جهـة           ولايصح فى منطق العقل والبداهة أن يرد        ،سائغ
من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه باطمئنان المحكمة إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك               

 أو أنها ناظرته فلم تلحظ      ،الجهة أو لعدم ذكر من نسب إليه الإعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه            
ع فى  صحة ذلك الإعتراف امام تلك الجهة ـ كما أن سكوت  به آثار تفيد التحقيق مادام أنه يناز

المتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أية مرحلة من مراحل  التحقيق ليس من شـأنه أن ينفـى                   
 ٠حتما وقوع الإكراه فى أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية 

  ق ٥٢ / ٦٤٥٣ـ  طعن ٢٧٤ ـ ٥٣  ـ ٣٤ ـ س ٢٣/٢/١٩٨٣نقض  ••••
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بأن الوعد كالوعيد كليهما قرين الإكراه أو التهديد لأن له تأثير على حريـة المـتهم فـى        "   

الإختيار بين الإنكار  والإعتراف ويؤدى إلى  حمله على الإعتقاد بأنـه قـد يجنـى مـن وراء                    
أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمـة تحقيـق الـدفع بـبطلان                 الإعتراف فائده   

لإعتراف لهذا السبب وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم فإذا نكلت عن ذلك               ا
 ما دامت قد اتخذت من اعتراف المتهم سنداً لقضائها بإدانتـه            النقـض  كان حكمها معيباً متعين     

 تتكـون   ولو أنها تساندت فى الإدانة لأدلة أخرى لأنها متساندة يشُد بعضها بعضا ومنها مجتمعة             
عقيدة  القاضى بحيث إذا سقط أحدها او إستُبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كـان لهـذا                   

 ٠رأى الذى انتهت إليه المحكمة ــالدليل الباطل فى ال
  ق ٥٣/ ٩٥١ ـ  طعن ٧٣٠ ـ ١٤٦ ـ رقم ٣٤ ـ س ٢/٦/١٩٨٣نقض  ••••
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والتهديد لأن له تأثير على حرية المـتهم بـين الإنكـار            الوعد أو الإغراء قرين الإكراه       "   

والإعتراف ويؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه يخشى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً       
مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن إعتراف المتهم كان نتيجة الوعد والإغراء                

حث الصلة بين الإعتراف وسببه وعلاقة الوعد به ـ فإن هى  أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع وتب
نكلت عن ذلك ولم تعرض البته لهذا الدفاع الجوهرى ولم تقل كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيبـاً     
بفساد التدليل فضلاً عن القصور بما يستوجب نقضه ما دامت قد إتخذت من هذا الإعتراف دليلاً                

 ٠عليه ضد الطاعن وقضت بإدانته بناء 
  ق٥٣/ ٩٥١ ـ طعن ٧٣٠  ـ١٤٦ ـ ٣٤ ـ س ٢/٦/١٩٨٣نقض   ••••

  ق٥٢ / ٦٤٥٣ ـ طعن ٢٧٤ ـ ٥٣ ـ رقم ٣٤ ـ س ٢٣/٢/١٩٨٣نقض   ••••

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٤٧

هرى وعلى محكمة الموضوع مناقـشته      من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جو        " 
 عليـه الإكـراه او ان       والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك ان يكون المتهم المقر هو الذى وقع             

يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فـى قـضائه بالإدانـة علـى هـذا          
 ٠لإعترافا

وان الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ولا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا   
 مشروع كائناً ما كان قـدر       حصل تحت تأثير الإكراه او التهديد او الخوف الناشئين عن امر غير           

 ٠" هذا التهديد أو ذلك الإكراه 
  ق١١٩٣/٤٥ ـ طعن ٧٢٦ ـ ١٦٠ ـ ٢٦ ـ س ٢٣/١١/١٩٧٥نقض  ••••

 ق٩٤٨/٤٣ ـ طعن ٩٩٩ ـ ٢٠٨ ـ ٢٤ ـ س ١٣/١١/١٩٧٣نقض  ••••
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اف بانه لا يصح فى منطق العقل وبالبداهة ان يرد الحكم على الـدفع بـبطلان الإعتـر                 "  
الحاصل امام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه ـ بإطمئنانها إلى هـذا الإعتـراف    
لحصوله أمام تلك الجهة  أو لعدم ذكر من نسبت إليه الإعتراف أمامها او انه كان مكرهاً عليه او                 

ف امام تلـك    انها ناظرته فلم تلحظ به أثاراً تفيد التحقيق ما دام أنه ينازع فى صحة ذلك الإعترا               
الجهة ـ كما أن سكوت المتهم عند الإفضاء بواقعة الإكراه فى آية مرحلة من مراحل التحقيـق   

 ٠" ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى آية صورة من صورة مادية كانت أو أدبية 
 ق٦٤٥٣/٥٢ ـ طعن ٢٧٤ ـ ٥٣ ـ ٣٤ ـ س ٢٣/٢/١٩٨٣نقض  ••••
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على أن الدفع بصدور إعتراف المتهم نتيجة الإكراه من الدفوع الجوهرية التى يتعين على              "  

المحكمة ان تعرض لها بالتحصيل والرد وأن الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له                
ه ـبأناد  اف ويؤدى إلى حمله على الإعتق     تأثير على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار والإعتر        

 ٠" ائدة أو يتجنب ضرراً ـقد يجنى من وراء الإعتراف ف
 ٠ ق ٩٥١/٥٣ طعن ـ ٧٣٠ ـ ١٤٦ ـ ٣٤ س ـ ٢/٦/١٩٨٣نقض  ••••
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من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرى على محكمة الموضـوع مناقـشته               " 

ون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الأكراه أو يكـون  والرد عليه ردا سائغا يستوى فى ذلك أن يك   
قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالأدانة على هذا الأعتـراف وأن   
الأعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياريا ولا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقا ـ اذا حصل   

 الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قـدر هـذا             كراه أو التهديد أو الخوف    تحت تأثير الإ  
 ."التهديد أو ذلك الأكراه 
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  ق٤٣ / ٩٤٨ الطعن رقم ـ ٩٩٩  ـ٢٠٨ ـ ٢٤ ـ س ١٣/١١/١٩٧٣نقض  ••••

  ق ٤٥/ ١١٩٣ ـ الطعن رقم ٧٢٦ ـ ١٦٠ ـ ٢٦ ـ س ٢٣/١١/١٩٧٥نقض  ••••

اً بالقـصور   وإذ امسكت المحكمة عن إجراء ذلك التحقيق مع لزومه وجاء ردها عليه مـشوب             
 لما هو مقـرر     النقـض  والفساد المبطل على النحو السالف بيانه فإن حكمها يكون معيباً متعين            

بأنه لا يصح فى منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف الحاصل أمـام             
له أمـام تلـك     جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه بإطمئنانه إلى هذا الإعتراف لحصو            

الجهة أو لعدم ذكر من نُسب إليه الإعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه أو أنها ناظرته فلم تلحظ                  
به أثاراً  تفيد التحقيق ما دام أنه ينازع فى صحة ذلك الإعتراف أمام تلك الجهة كما أن سـكوت                    

س من شأنه أن ينفى حتماً  المتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى آية مرحلة من مراحل التحقيق لي           
 ٠أدبية ة صورة من صوره مادية كانت او وقوع الإكراه فى أي

  ق ٦٤٥٣/٥٢ ـ طعن ٢٧٤ ـ ٥٣ ـ ٣٤  ـ س٢٣/٢/١٩٨٣نقض  ••••

اه المادى والمعنوى يكـون     ومن المقرر فى هذا الصدد ان الإعتراف  متى صدر وليد الإكر            
ن  فى جانب المتهم المعترف او غيره من المتهمي         ولا يجوز الإستناد إليه كدليل للإدانة سواء       باطلاً

ـ وأن على المحكمة ان تعرض فى حكمها للـدفع بـبطلان   الذين انصب عليهم ذلك الإعتراف  
الإعتراف للإكراه ايراداً له ورداً عليه وإلا كان حكمها معيباً لقصوره ما دامت قد اتخـذت منـه                

 ٠  الآخرين من المتهمين دليلاً ضد المتهم المعترف او غيره 
 ق٤٣ / ٩٤٨ ـ طعن ٢٠٨ ـ  ٩٩٩ ـ  ٢٤ ـ س ١٣/١١/١٩٧٣نقض   ••••
 ولا شك ان للطاعن مصلحة مباشرة فى التمسك بهذا الدفع طالما ان المحكمة قـد اخذتـه                  

 ها بذلك الدليل واطمئنانها إليه     باعتراف باقى المتهمين واتخذته سنداً لقضائها بإدانتها بناء على ثقت         
ف وجه رأيها فى باقى الأدلة لو أنها استبعدت الدليل المشاراليه لما شـابه مـن               بحيث ماكان يعر  

 ٠عوار كما سلف البيان وهو مايعيب الحكم بما يستوجب نقضه 
  ق٦٧  ـ  لسنة ٢٤٧٩ ـ طعن ـ ٦/١٢/١٩٩٧نقض  ••••

يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التـى        " ـ  : ج على أنه    .  أ ٣٠٢/فقد نصت المادة     
 ومع ذلك  لايجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى            ،  يه بكامل حريته  تكونت لد 

وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود وتحت وطأة الاكراه أو التهديد به                ،  الجلسة
 ."يهدر ولا يعول عليه 

 لمـتهم أو  فهذا النص وضع واجبا على عاتق القاضى مباشرة ألا يعول فى قضائه على قول            
وأعطى لكل متهم الحق فى أن ، والوعد كالوعيد، شاهد صادر تحت وطأة اكراه أو تهديد أو وعيد        

يدفع ببطلان وبعدم التعويل على أقوال أىشاهد وعلى أقوال أى متهم سواه طالما قد عابها عيـب       
  .من هذه العيوب
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رها تحت تأثيرة الاكراه    الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدو    "  بأن   النقـض  وقد قضت محكمة     
هو دفع جوهرى يتعين على محكمةالموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتبين مدى صـحته       
ولا يعصم الحكم قول المحكمة أنها تطمئن الى أقوال الشاهد ما دامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره           

قع عليها ـ وأنه لا يكفى لـسلامة   الدفاع من أن تلك الأقوال انما أدلت بها نتيجة الاكراه الذى و
  ."راء غير مشروع ــالحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد اج

 ٩٠٦ ـ ٢٠٣ ـ ٢٣ ـ س ١١/٦/١٩٧٢نقض  ••••

  ٤٢٣ ـ ٩٨ ـ ٢٦ ـ س ١٢/٥/١٩٧٥نقض  ••••
 ���� @9(- ��	
�� D>��  : 

ناقـشته  على محكمة الموضوع م    من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرى         " 
والرد عليه ردا سائغا يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الأكراه أو يكـون     
قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالأدانة على هذا الأعتـراف وأن   

 ـ   اذا حصل الأعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياريا ولا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقا 
تحت تأثير الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قـدر هـذا                   

 ."التهديد أو ذلك الأكراه 
 ٩٩٩ ـ ٢٠٨ ـ ٢٤ ـ س ١٣/١١/١٩٧٣نقض    ••••

   ٦٢٦ ـ ١٦٠ ـ ٢٦ ـ س ٢٣/١١/١٩٧٥نقض    ••••

 وتفتيشه قد خلص الى     وقد قضى بانه اذا كان الحكم قد انتهى الى بطلان القبض على الطاعن            
أن هذا البطلان لا يمنع المحكمة أن تستند إلى عناصر الإثبات الأخرى المـستقلة عـن القـبض           
والتفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها معتمداً فى ذلك على أقوال الشهود وآثار فُتات      

ه ـ وكانت تلك الأدلة لا  الحشيش الذى وجد معه وإقرار الطاعن بالعثور على المخدر فى حوزت
تعدو أن تكون تقريرا لما نتج عن التفتيش الباطل كما أن نتيجة التحليل أثر من آثار ذلك التفتيش                  
الذى شابه عوار البطلان ومن ثم فإن هذه الأدلة تكون قد إنهارت ولا يبقى فى الدعوى دليل على              

 إستناداً إلى تلك الأدلة رغم قـضائه        نسبة إحراز المخدر للطاعن ويكون الحكم إذ قضى بالإدانة        
 ٠ببطلان القبض والتفتيش معيباً ويتعين نقضه والقضاء بالبراءة 

  ق١١٧٧/٣٢ ـ طعن٧٨٥ ـ ١٩١ ـ ١٣ ـ س ٢٧/١١/١٩٦٢نقض  ••••

 ���� @9( ���   ��	
�� D>*  : 
 لما كانت المحكمة قد عولت فيما عولت لإدانة المتهم على الإعتراف المنسوب إليـه أثـر               "  

القبض الباطل الذى وقع عليه دون أن تتحدث عنه كدليل قائم بذاته ومنفصل عن تلك الإجراءات                
 ٠" الباطلة ولا هى كشفت عن مدى إستقلاله عنها فإن الحكم يكون معيباً 

 ق٢٧/ ٥٠٦ ـ طعن٧٦٥ ـ ٢٠٥ ـ ٨ ـ س ٨/١٠/١٩٥٧نقض  ••••
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من مواجهة كل هذه المبادئ     ومن المؤسف أن الحكم الطعين توهم أنه يستطيع أن يعفى نفسه             
 بينما تنطق مـدونات الحكـم   ،بمقولة أن المحكمة لم تعول على هذه الإعترافات المسندة للمتهمين     

ذاته  بأنه عول عليها وحصلها وأوردها فى تحصيله لأقوال شهود الإثبات الذين عـول علـيهم                 
 !!!قضائه بالإدانة 

*         *        * 
ال الشاهد على هلال رغم أنها منعى عليها بالبطلان لصدورها تحت           كما أخذت المحكمة بأقو    

الإكراه والتهديد لأن من شروط صحة الشهادة أن يكون الشاهد وقت إدلائه بها حـر الإختيارــ       
فإذا كان خاضعاً إلى الإكراه فى أية صورة من صورة المادية أو المعنوية كانت شهادته باطلـة                 

 ٠ولا يعتد بها  
  سالفة الذكرـض النقأحكام  ••••

وإذ كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عوار البطلان رغم تسانده فى قضائه                  
 ٠إلى أدلة  أخرى لما بينها من تساند  كما سلف البيان  

 �����  : H
�J:�� %& �4Q F)R(  0 
 ـ               ة علـى    فقد خلت مدونات أسباب الحكم المطعون فيه مما يفيد ان للطـاعن سـيطرة فعلي

 ملاكى جنوب سيناء المضبوطه خاصة وأنهـا        .......المخدرات التى قيل بضبطها  بالسيارة رقم      
ليست مملوكة للطاعن وكان بها آخران وقت الضبط هما المتهمان الثانى والثالث وتمسك الـدفاع               
بأن الطاعن لم تكن لهسيطره فعلية على تلك  المضبوطات على فرض جدلى  أنها  ضبطت فعلاً                  
فى السيارة المذكورة داخل حقيبتها الخلفية ولم يثبت أن للمخدر رائحة خاصة تدل على وجـوده                

لأن الحيازة واقعة مادية ولا يجوز إفتراضها بل يتعـين        ،  بها وبالتالى فلا يمكن إسناد حيازته إليه      
ات الظنية  اً  على الإفتراضات والإعتبار    يبنم أن يكون ثبوتها فى جانب الطاعن قطعيا وجازماً لا        

 ٠المجردة  
يضاف إلى ما تقدم أنه لم يضبط بملابسه أى قدر من تلك المادة المخدرة وبالتالى فلا يمكـن      

إسناد حيازتها إليه كما أن حقيبة السيارة لم تكن مغلقة ولم يثبت أن مفتاحها كان تحت سـيطرته                  
نت فـى حيازتـه الماديـة       وعلى ذلك فيستحيل  القول بأن الطاعن كان مسيطرا عليها أو أنها كا            

لمجرد تواجده بها أثناء الضبط وتدل ظواهر الحال على أنه  لا سيطرة له عليها أو على مكـان                   
 ٠ضبطها  

ومن المقرر أن ثبوت الحيازة أو الأحراز فى حق الطاعن أمر جوهرى حتى يمكـن إسـناد        
خضوعه لـسلطانه وأن     بمعنى أنه يقتضى ثبوت استيلائه على المخدر المضبوط و         ،الجريمة إليه 

ولهذا فقد كان لزامـاً علـى    ،  تكون يده مبسوطة عليه حتى يتوافر الركن المادى المكون للجريمة         
محكمة الموضوع أن تورد فى مدونات حكمها ما يدل على أن الطاعن كان حائزاً أو محرزاً لذلك      
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 ،ما قصر الحكم فى بيانه     وهو   ،  المخدر وذلك استناداً إلى أدلة سائغة مقبولة فى  العقل والمنطق          
ولا محل للقول  فى هذا الصدد بأن ذلك الركن ثابت فى جانب الطاعن من إقراره فور الـضبط                   
بأنه يتجر مع باقى المتهمين فى تلك المواد وأن حيازته كانت لهذا السبب وفـق ماجـاء بـأقوال           

راحة أنها لم تأخذ    لأن المحكمة أفصحت فى حكمها ص     ،  شهود الإثبات التى حصلها الحكم الطعين     
بهذا الإعتراف ولم تدخله فى اعتبارها عند قضائها بالإدانة ولهذا فقد كان لزاماً عليها أن  تضمن                 
أسباب الحكم ما يدل  على ثبوت تلك الحيازة المادية فى جانبه وإذ قصرت فى ذلك فإن حكمهـا                   

جراءات جنائية والتـى توجـب    إ٣١٠/ يكون معيباً لقصور بيانه بما يتنافى مع ما أوجبته المادة    
اشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل واضح لواقعة الدعوى التى قـضت المحكمـة                
بإدانة المتهم فيها بياناً يوضحها ويوضح كافة أركان الجريمة التى قضى الحكـم بإدانتـه عنهـا                 

دى ومضمون كـل    بالإضافة إلى بيان آخر جلى لايشوبه غموض أو إجمال أو تعميم وتجهيل لمؤ            
  أن تتأكد من سلامة مأخذه  ومدى صـحة           النقـض  دليل من أدلة الثبوت حتى تستطيع محكمة        

 وهو العيب الـذى     ،تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلاّ كان قاصراً فى بيانه            
 ثبـوت حيـازة     تردى فيه الحكم الطعين بما يعيبه ويستوجب نقضه إذ خلا كلية من بيان ما يفيد              

الطاعن للمخدر المضبوط  ولا يستفاد هذا الركن من مجرد تواجده بالسيارة المضبوطة طالما أنه               
وأمـام  ،  كان بداخلها وقت الضبط آخران خلافه هما المتهمان الثانى والثالث ولم يكن بها منفرداً             

 وإذ خالف الحكـم     ،  تهذا الشيوع فى الحيازة فإنه  يكون الحائز مجهولاً لم تكشف عنه التحقيقا            
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد بنى ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المـضبوط بنـاء علـى                  
الإفتراضات الوهمية والإعتبارات المجردة وتحريات الشرطة  وكلها عناصر لا تصلح لأن يقـام              

شـك أويتطـرق إليهـا      عليها قضاء بالإدانة والذى  لايقام إلاّ على الأدلة القاطعة التى لايشوبها             
الإحتمال كما أن تحريات الشرطة وحدها لاتصلح سنداً أو قرينة ضد الطاعن طالما أنها مجهلـة                
المصدر وهى بذلك إنما تعبر عن رأى جامعها  وحده ولا يجوز للمحكمة أن تدخلها فى اعتبارها                 

قيدته الخاصة بعد   أو تقيم عليها قضاءها لأن القاضى الجنائى يقيم قضاءه على رأيه الشخصى وع            
تمحيص الدعوى والأدلة المطروحه على بساط البحث  أمامه  ولا يجوز له أن يدخل فى عقيدته                 

  ٠رأياً آخر سواه  
ولا ،  قع الذى يثبته الدليل المعتبر     فالأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الوا          

 ٠المجردة والإدلة الإحتمالية تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والاعتبارات 
 ١٣٢ ـ ٢٨ ـ ٢٨ ـ س ٢٤/١/١٩٧٧نقض  ••••

 ١٨٠ ـ ٣٩ـ ٢٨ س ٦/٢/١٩٧٧ نقض  ••••

 ١١٤ ـ ٢٧ ـ ٢٤ ـ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض  ••••

 ١١٨٤ ـ ٢٦٨ ـ ٢٣ ـ س ١٢/١١/١٩٧٢نقض  ••••

 ١٢٠ ـ ٢٢ ـ ١٩ ـ س ٢٩/١/١٩٦٨نقض  ••••

 ١١١٢ ـ ٢٢٨ ـ ٢٤ ـ س ٢/١٢/١٩٧٣نقض  ••••
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نع منها القاضـى بإدانـة      لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقت             " 
 أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيـق مـستقلاً فـى                   المتهم

خل فى تكوين عقيدته    تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يد             
 وأنه وإن كـان الأصـل أن     ،  بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه          

للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالمـا                
نة معينة أو دلـيلاً     أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قري             

 ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياتـه             .أساسياً على ثبوت التهمة   
لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون                 

ب الى أن يعرف مصدره مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذ
على الدليل ويقدر قيمته من فسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بن   

حيث صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذ كانت المحكمة قد جعلـت أسـاس                  
مـن  ا الشاهد   ى على عقيدة حصله   إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بن         

بما ما يعيب الحكم المطعون فيه تحريه لا على عقيدة إستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك م         
 ٠" يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه 

 ٣٩٢ ـ ٧٩ ـ ٣٤ ـ س ١٧/٣/١٩٨٣ نقض  ••••

 ٣٣٤ ـ ٦٢ ـ ١٩ ـ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض  ••••

أسباب الحكم الطعين مما يفيد  ثبوت علم الطاعن بأن المـضبوطات التـى   كما خلت مدونات    
 ٠قيل بضبطها فى حقيبة السيارة المذكورة كانت لمخدر الحشيش  

وهذا العلم ركن جوهرى كذلك فى الجريمة المسندة إليه لأنها من الجرائم العمدية ويتطلـب                
 المحظور حيازته أو إحرازه ويتعـين       ثبوتها فى جانبه ثبوت علمه بأن ما يحوزه لمخدر الحشيش         

 ولا يجوز إفتراضه من واقع ثبوت الحيازة         ،أن يكون ثبوت هذا العلم قطعيا لا افتراضيا أو ظنياً         
ـ  إن وجدت  ـ لأن فى ذلك الإنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراضى ثبوت العلم بكنه المخـدر   

 وعلى ذلك فما دام العلـم  .سند لها من القانونوهذه القرينه لا ، من واقع ثبوت حيازته أو إحرازه    
بكنه المخدر وطبيعته من أركان الجريمة المسندة للطاعن ومن ثم فيتعين أن يكون ثبوت هذا العلم              
قطعيا لا إفتراضيا أوظنيا ـ وهو ما قصر الحكم فى بيانه ولهذا كان معيبا لقصوره بما يستوجب  

 ٠نقضه  

 ���� @9(- ��	
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قصد الجنائى فى جريمة  إحراز المخدر أو حيازته لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة الماديـة                 ال

بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجـواهر المخـدرة المحظـور                    
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لا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى  وملابـساتها     و،  إحرازها قانوناً 
حو يراه مادام أنه يتضح من مدوناته توافره توافراً فعليا ـ ولا محل للقول بأن مجـرد   على أى ن

وجود المخدر فى حيازة الطاعن كاف لإعتباره محرزاً له وإن عبء إثبات عـدم علمـه بكنـه                  
الجوهر  المخدر يقع على كاهله لأن ذلك معناه إنشاء قرينة قانونيـة  مبناهـا افتـراض العلـم                    

ر من واقع حيازته وهو مالا يمكن إقراره قانوناً ومـادام القـصد الجنـائى مـن                 بالجوهر المخد 
 ٠ان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا  لا إفتراضيا  ــأرك

  ق ٦٠ / ١٨٠ ـ طعن ٣٧٩ ـ ٥١ ـ ٤٢ ـ س ١٩/٢/١٩٩١نقض  ••••

  ق ٣٧ / ٨٣٠ ـ طعن ٦٩٩ ـ ١٣٦ ـ  ١٨  ـ س ١٩٦٧/ ٢٢/٥نقض  ••••

 ٦٧٧ ـ ١٦٧ ـ ١٣ ـ س ٢٩/١٠/١٩٦٢نقض  ••••

  ٥٨٦ ـ ١٤٠ ـ ٢١ ـ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض  ••••
  ١٠٥٨ ـ ٢٣٦ ـ ٢٣ ـ س ١٥/١٠/١٩٧٢نقض  ••••
  ق ـ٥٩ لسنة ٢٧٣٥٤ ـ الطعن رقم ١٥/١١/١٩٩٤نقض  ••••

 ـ  ٥٢/ ـ القاعدة  ١٩٩٤ ـ أحكام  ٥ ـ الشربينى ـ ج   النقـض الموسوعة الشاملة لأحكام 
٤٤١  
 ـالنقـض لة لأحكام  ق ـ الموسوعة الشام ٦١ / ٢٣٥٢ ـ الطعن  ١/٢/١٩٩٣نقض  ••••   

  ٤٥ ـ ص ١٠/ ـ قاعدة رقم ٤الشربينى ـ ج 
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ذلك أنه وأخذاً بمنطق الحكم المطعون فيه ومفهوم أسبابه وفق اللزوم العقلى والمنطقى  فـإن                
 ـ              ة المحكمة  قضت بإدانة الطاعنين وباقى المتهمين عن جريمة إحراز المخدر المـضبوط بحقيب

ملاكى سيناء بناء على  اتفاقهم  معاً على القيام بالحيازة التـى تحققـت بوضـع         ....... .السيارة
المخدر داخل حقيبة السيارة المذكورة والتى تواجدوا بها وقت الضبط على حد قول شهود الإثبات               

 وهو ماكان يقتضى من المحكمة أن توضح فى حكمهـا الأدلـة والقـرائن التـى                 ،سالفى الذكر 
ستخلصتها منها ثبوت هذا الإتفاق المزعوم الذى رأت أنه انعقد بينهم على إرتكاب تلك الجريمة                ا

والظروف والملابسات التى استنبطت منها عناصر هذا الإتفاق ومكوناته والدالة على أن إرادةكل             
منهم قد تلاقت واتحدت مع إرادة  الآخرعليه وأن قصد كل منهم قد انصرف وتطابق مع قـصد                  

 ٠ية الآخر للتداخل فى تلك الجريمة واتمامها وخروجها إلى حيز التنفيذ الفعلى  ون
لأن الإتفاق كوسيلة وصورة من صور المساهمة الجنائية وإن كان يتم عـادة دون مظـاهر                 

وأوضاع مادية ملموسة تدل عليه وتثبت وجوده وكيانه إلاّ أنه يمكن أن يستخلص مـن ظـروف                 
د حدوثه ولو لم يكن له كيان مادى بحيـث تنبـئ عنـه تلـك الـدلائل                  الحال والقرائن التى تؤك   

 ٠إحتمال  ه شك أو والأمارات وتقطع بثبوته على نحو جازم لا يتطرق إلي
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ومادام الأمر كذلك فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها مايفيـد كيفيـة                 
بأن المتهمين ومنهم الطاعن قد حازوا      استخلاصها لهذا الإتفاق ومظاهره ولا تكتفى بمجرد القول         

 لأن هـذا القـول      ،المخدر المضبوط بغير قصد الإتجار  أو التعاطى  أو الإستعمال الشخـصى            
 إجـراءات جنائيـةمن     ٣١٠/ ينطوى على تعميم تام وتجهيل مطلق لا يتفق مع ما أوجبته المادة             

عوى وكذلك لمضمون كـل     ضرور اشتمال كل حكم بالإدانة على بيان مفصل وواضح لواقعة الد          
دليل من الأدلة التى إستندت إليها المحكمة فى قضائها ولايكفى فى هذا المقـام القـول المرسـل                 
المجهل الوارد على سبيل التعميم الذى يشوبه الإجمال والغموض والإبهام  وهو العيـب الـذى                

تركة للمتهمين جميعاً تردى فيه الحكم حيث افترض وجود ذلك الإتفاق الذى أثمر عن الحيازة المش  
ومنهم الطاعن للمخدر المضبوط السالف الذكر والذى كان فى مكان شائع بالـسيارة المـذكورة               

  ٠والتى تواجد بها جميع المتهمين  إبان واقعة الضبط  
كما كان على المحكمة كذلك بيان الأساس القانونى والواقعى الذى استندت إليه فى مـساءلة                

لأن التضامن  ،  ن جريمة حيازة المخدر المضبوط    مين بالتضامن فيما بينهم  ع     الطاعن وباقى المته  
بين المتهمين فى المسئولية الجنائية وكذلك المدنية لايفترض لأنه لا يتفق مع المألوف والمجـرى               
العادى للأمور فلا تزر  وازرة وزر أخرى وكل شخص لا يسأل إلاّ عن فعله الخاص ولايمكـن                

ئى ارتكبه غيره إلاّ إذا كان متفقاً معه على ارتكابه أو أسـهم معـه  فـى                  مساءلته عن فعل جنا   
 ولهذا فقد كان ضروريا ولزاماً على المحكمـة         ،  يقة من طرق المساهمة الجنائية    جريمته بأية طر  

أن تضمن حكمها المقدمات التى أدت إلى تلك النتيجة التى  انتهت إليها فى منطق سائغ واستدلال                 
  ٠مقبول  

خلا حكمها من تلك المقدمات فإن النتيجة التى خلصت إليها وهى ثبوت حيازة المتهمين              وإذ   
جميعاً للمخدر المضبوط ومساءلتهم جميعا وبطريق التضامن فيما بينهم عن تلك الحيازة المؤثمـة         
تكون مبتورة وغير محمولة على ما ينتجها ويؤدى إليها وهو ما يعيب الحكم بالقـصور المبطـل        

لنقض خاصة وأن  المحكمة  أوردت صراحة فى حكمها  مايدل على اسـتبعاد ثبـوت                 الموجب ل 
ومـع اسـتبعاد هـذا     ،خدر المضبوط فى أعقـاب الـضبط  اعتراف كل من المتهمين بحيازة الم   

الإعتراف وإطراحه جانباً فإن الحكم يكون  وقد خلا تماما مما يفيد ثبـوت ذلـك الإتفـاق بـين                    
ن والذى يوحد بين مسئوليتهم عن الحيازة بطريق التضامن والتكافل          المتهمين جميعاً ومنهم الطاع   

  ٠ويجعل كلا منهم مسئولاً عن فعل غيره  
 يضاف إلى ما تقدم أن الإتفاق بين المتهمين  لا يفترض كذلك ولا يؤخذ بالظن وقد أوضـح      

لبت منه بطريق   الدفاع عن الطاعن بانعدام صلة الطاعن بالمتهمين  الثانى والثالث وأن سيارته س            
الحيلة ولم يكن له أية سيطرة عليها كما سلف البيان وبذلك يكون قد قدم الدليل على أن نيته لـم                     
تتجه إلى التداخل فى الجريمة وأنها حدثت ـ إذا كانت قد وقعت فعلاً على النحو الوارد بـأقوال   
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علـى المحكمـة أن   الشهود ـ بعيدا عنه وأنه  منبت الصلة بها وهو دفاع جوهرى كان يتعـين   
 وإذ فاتها ذلك فإن حكمها يكون  فوق قصوره معيباً بالإخلال بحـق              ،تتصدى له بالتحصيل والرد   

  ٠ والإحالة  النقـض الدفاع واجب 
 ���� @9( �(- ��	
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من المقرر قانونا ان الافعال المكونه للاشتراك يجب ان تكون سابقه على اقتراف الجريمه              "  
 من قانون العقوبات تشترط لتحقيق الاشتراك بطريقـة التحـريض           ٤٠اذ الماده   ،   لها اومعاصرة

  "٠والاتفاق ان تقع الجريمه بناء عليهما 

 ٠ق ١٧/  لسنة ١٨٣٣ ـ فى الطعن ٧/١٠/١٩٤٧نقض  ••••
الشريك انما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومـن الجريمـه                 " 

 ٠" شتراكه التى وقعت بناء على ا
 ٠ ٩١٠ ـ ٢٥٠ ـ ٧ ـ س ٢٦/٦/١٩٥٦نقض  ••••

الاشتراك فى الجريمه لا يتحقق الا اذا كان التحريض او الاتفاق سابقا على وقوعهـا او                  " 
 ٠" وكان وقوع الجريمه ثمره لهذا الاشتراك ، كانت المساعده سابقه او معاصره لها

  ٥٩١ ـ ١١٢ ـ ٢٠ ـ س ٢٨/٤/١٩٦٩نقض  ••••
 يشترط فى الاتفاق و التحريض كوسيلة اشتراك فى الجريمـة أن يكـون               و من المقرر أنه    

 كما يشترط فـى المـساعدة       ،سابقا على الجريمة و أن تكون الجريمة ثمرة له ووقعت بناء عليه           
كوسيلة إشتراك فى الجريمة أن تكون سابقة أو معاصرة للجريمة وأن تكون الجريمة ثمرة لهـذه                

 ولا يـصدق  .لأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابهـا المساعدة بأن تكون عنصرا فى ا 
 لإنه لا يمكن ويستحيل أن تقوم علاقة سببية بـين  ،شئ من ذلك على العمل اللاحق لتمام الجريمة 

 الجريمة التى تمت وبين فعل لاحق على تمام إرتكابها ـ

 %
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ر هذه العلاقة ـ علاقة السببية ـ عنصرا من عناصر الـركن المـادى     يترتب على إعتبا"   

وفـى  ،  للمساهمة التبعية وجوب كون نشاط الشريك سابقا على لحظة تمام الجريمة لتحقق نتيجتها            
وسـواء أن   ،  عبارة أخرى يجب أن يكون هذا النشاط سابقا على بعض المراحل التنفيذية للجريمة            

وتعليل ذلك أن السبب لا يتـصور فـى         ،  يذ الجريمة او معاصرا له    يكون سابقا على البدء فى تنف     
   ٠"المنطقإلا سابقا على المسبب 

 ٤٣٤ ـ ص ٤٨٣ ـ رقم ١٩٨٢الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط  ••••

 ٤٥٠ ـ ٤٨٢ ـ١٩٨٩ ـ ٦الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط  ••••

 ،التهويم بلا أصول ولا ضوابطليس رجما بالغيب والظن و، واثبات الاشتراك ••••
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فقد كان عليه   ،  لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك  بطريق الاتفاق والمساعدة            " 

ان يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وان يبين الادلة الدالة علـى ذلـك بيانـا يوضـحها      
بيد ان ما أورده الحكم من مجـرد تـرك          ،   الدعوى وظروفها  وذلك من واقع  ،  ويكشف عن قيامها  

 لايفيـد   ٠الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات  التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد               
اذ يشترط فى ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل          ،  فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك      

كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك باى         ،   على توافره  وهو مالم يدلل الحكم   ،  المتفق عليه 
 لما كان ماتقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما ٠طريق اخر حدده القانون 

  ٠"يستوجب نقضه 
 ٧٧٨ ـ ١٥٣ ـ ٣٤ ـ س ١٥/٦/١٩٨٣نقض    ••••

 ٦٢٤ ـ١٢٥ ـ٣٤ـ س١١/٥/١٩٨٣نقض    ••••

 ���� @9( ;���-  ��	
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الإشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال ماديـة محـسوسه                " 

يمكن الإستدلال بها عليه إلاّ انه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من  ظروف                 
فـإذا خلـت   الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكـم ـ    

مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى  تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزويـر فـى                
الأوراق الرسمية  واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لايبين منها حقيقة مقصود الحكم               

ارع من  ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الش      ،  فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام       
 ٠" تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه 

  ق٥٨٠٢/٥٢ ـ طعن٣٧١ ـ ص ٧٥  ـ ٣٤ س ـ١٦/٣/١٩٨٣ نقض ••••

  D>�� ;���  @9(-   : 
من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانة المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمـة                  "  

 يستظهر عناصر هذا الإشتراك ون يبين الأدلة الدالة على    بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن     
ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلاّ كان قاصر البيـان                 

"٠ 
  ق٣٤/ ٤٨٠  ـ طعن رقم ٦١٩ ـ ١٢٢ ـ ١٥ سـ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض  ••••

عليه عوار البطلان بما      وحيث  إنه لما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد ران              
  ٠يتعين  معه القضاء بنقضه والإعادة 
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فإنه  لما كان الإستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه  ضد الطاعن من شأنه أن يرتـب لـه                    

  ٠ذ مؤقتا ريثما يفصل فى هذا الطعنأضراراً جسيمة لايمكن مداركتها بما يحق له طلب وقف تنفي

 ����AM&��������������=� 
 الأمر بوقف تنفيذ الحكم  المطعون فيه مؤقتـا ريثمـا            النقـض   يلتمس الطاعن من محكمة     

 ٠يفصل فى هذا الطعن 
#�$�-. 

  ٠  بقبول الطعن شكلاً   :*-,+ 
�
>�P:    ٠وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة  
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